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حیث ارتبطت ،اقتصاد السوقالمبدأ الجوهري الذي یقوم علیه المنافسة الحرة تعتبر

.تطور الفكر الاقتصادي اللیبراليو  بظهور

حریة كل التي یقصد منها و  ،الصناعةاهي إلا تعبیر عن حریة التجارة و فالمنافسة الحرة م

الي باتت المنافسة بالتأو ترخیص مسبق و دون رقابةمن اختیاره و نشاط  أي شخص في مزاولة

المنافسة وجهان د بعد أن تأكد أن حریة التجارة و مبدأ أساسیا في عالم الاقتصاأمرا طبیعیا و 

.لعملة واحدة

ظام الاشتراكي بانتقالها تدریجیا من النسیاسیة هامة ت اقتصادیة و شهدت الجزائر تحولاف 

 إلى ،التدخل المستمر في جمیع المیادینو الاقتصادي نظاملل ي یعتمد على احتكار الدولةالذ

العمل على دي وحتى السیاسي أمام الأفراد و فتح المجال الاقتصاالنظام اللیبرالي الذي یعتمد

الداخلیة بمختلف أنواعها لتنتقل و  تكریس مبدأ المنافسة الحرة وتوسیع مجال التجارة الخارجیة

.دور الحارس المراقب إلىالدولة بذلك من دور المتدخل 

الذي تم ،فبذلك برز فرع جدید من فروع القانون في الجزائر المتمثل في قانون المنافسة

06.1-95الأمر رقمتكریسه بموجب 

قواعد حمایتها، بالتالي وجاء هذا الأمر بغرض تنظیم المنافسة الحرة وترقیتها وتحدید 

بتكریس مبدأ حریة التجارة اقتصاد السوق، بصفة نهائیة الرغبة في انتهاج نظام استقرت

الأمر تداركا للنقض الموجود في أحكام 1996،2من دستور 37المادة والصناعة من خلال 

صدر أمر جدید یلغي بعض أحكام القانون القدیم ،)لغىم(المتعلق بالمنافسة  06-95رقم 

تحدید  إلىالذي یهدف ،المتعلق بالمنافسة 03-03رقم الأمر وهو  الآخرلیستبقي البعض 

.1995جانفي 27مؤرخ في  9ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95أمر -1

)ملغى(

المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر28من دستور الجمهوریة الجزائریّة الدیمقراطیّة الشعبیّة 37المادة :أنظر-2

، معدل و متمم 1996دیسمبر  8في  مؤرخ76ج عدد.ج.ر.، ج1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96الرّئاسي رقم 

، المعدل بالقانون 2002أفریل  14في  مؤرخ 25ج عدد .ج.ر.، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02بالقانون رقم 

.2008نوفمبر  16في  مؤرخ 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر 15المؤرخ في  19- 08رقم 
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سة ومراقبة التجمیعات شروط ممارسة المنافسة في السوق وتفادي الممارسات المقیدة للمناف

المعدل 12-08رقمبالقانون03-03الأمر رقم عدل بیئة تنافسیة حرة،لإرساءالاقتصادیة،

لمواجهة الممارسات المقیدة للمنافسة 3،المتعلق بالمنافسة05-10القانون رقم أیضا بموجب 

یمكن الأخیرهذا  أنمع العلم .سواء صدرت من شخص طبیعي أو معنوي خاص كان أو عام

.للقانون الخاصإماللقانون العام و إمایكون خاضعا  أن

تدخلون في الحقل الاقتصادي القانون العام یأشخاصأصبحتطور دور الدولة أمامو 

ضرورة تحقیق المصلحة العامة عادة ما یدفعهم  أن إلاّ ، القانون الخاصأشخاصمثل م مثله

.واقتصادي إداريطابع مزدوج أماماستعمال امتیازات السلطة العامة مما یجعلنا  إلى

كلحضرالمنافسة في السوق و ارسة ضع شروط ممفسة في الجزائر و اوقانون المن

جل الفعالیة الاقتصادیة أمراقبة التجمیعات الاقتصادیة من الممارسات المنافیة للمنافسة و 

4.تحسین ظروف معیشة المستهلكینو 

قیود ینبغي على لها حدود و  نامشروعا فضروریا و أمراكانت المنافسة في حد ذاتها  فإذا

العادات التجاریة في حدود القانون و تكون أنذلك بمراعاة الاقتصادیین احترامها و متعاملین ال

.الآخرینالمساس بحقوق المتنافسین دون التعدي و 

تطوره في بیئة مبنیة على النزاهة یقتضي منافسة فعالیة الاقتصاد و  أنمما لاشك فیه 

.ضمان حمایة ناجحة لهمالاقتصادیین و  الأعوانشریفة بین 

الاقتصادیین على قدم المساواة عند  الأعوانلقد فرض قانون المنافسة معاملة جمیع و 

الأشخاصأصبحبالتالي و  ،دالاستیراالخدمات و ،التوزیع،بالإنتاجتتعلق لأنشطةممارستهم 

جویلیة 20مؤرخ في  43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في03-03أمر رقم -3

مؤرخ  36ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2008جوان 25مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2003

في  مؤرخ 46ج عدد .ج.ر.ج 2010أوت  15 مؤرخ في05-10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008جویلیة  2في 

  .2010أوت  18

4 - AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, diplôme de magistère du droit public des affaires,

option: Droit des affaires, faculté de droit et science politique, université de Bejaia, 2011, p 10.
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جل أحمائي الذي كانوا یتمتعون به من العمومیین مطالبین بالتخلي تدریجیا عن النظام ال

.الجودة،الفعالیة،الشفافیة،ت التنافسیة المتمثلة في النزاهةللمتطلباالاستجابة 

العمومیین یتم عن وجود الأشخاصفي الحقیقة فان تطبیق قواعد المنافسة على هؤلاء 

اص العمومیین مرتبطین بالمرفق العام مما یضفي المشروعیة خشفالأ ،تصور جدید لدور الدولة

تقویة دور الدولة المتدخلة  هكذا  إلىیضفي و  ،الاقتصاديدخل العمومي في النشاط على الت

، التخلي عن الامتیازات التقلیدیةالعمومیین الانخراط في المسار التنافسي و للأشخاصیكون 

على العمومیین و الأشخاصبعین الاعتبار خصوصیة یأخذ نأبینما یجب على قانون المنافسة 

.تجاریةاقتصادیة و بأنشطةتكون تصرفاتهم تتعلق عندما لا عند تسییرهم لمرفق عام و الأخص

مجموعة من الأشخاص تستهدف «:أنهاتعریف الأشخاص المعنویة العامةویمكن

وعة من الأموال ترصد لغرض معین والقدرة على اكتساب تحقیق غرض مشترك أو مجم

5»تحمل الالتزاماتالحقوق و 

أشخاص معنویة و تتمثل في الأشخاص فأشخاص القانون العام لا یمكن أن تكون إلا 

6.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة800المادة العمومیة التقلیدیة الواردة في

نویة العامة هي الدولة، وبالتالي استنادا إلى هذا النص نجد أن أهم الأشخاص المع

بنشاط إداري ولا تواجه أي والبلدیة وهذه بحكم قیامها وتقدیمها لخدمات عامة وقیامها الولایة 

03-03من أمر2المادة تطبیق الـأمر المتعلق بالمنافسة، فوكذلك لا یمتد إلیهامنافسة

تستثني بصفة صریحة هذه الأشخاص من الأشخاص العمومیة التي تخضعها لأحكام الأمر 

، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، الجزء الأول، )ماهیة القانون الإداري(:حمدي أحمد القبیلات، القانون الإداري-5

.78، ص2008دار وائل، عمان، 

ج  .ج.ر.الإداریة، جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ، 2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم -6

.2008أفریل 23، مؤرخ في 21عدد
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ري فهي فالهیئات ذات الطابع الإداري إذا مارست نشاطا اقتصادیا إلى جانب نشاطها الإدا

8).معدل و متمم(ج .م.من ق49ضف إلى ذلك فقد ذكرتها المادة 7.تخضع لقانون المنافسة

وعلیه تنقسم الأشخاص المعنویة العامة إلى أشخاص عامة إقلیمیة وأشخاص عامة 

مرفقیة، ویقصد بالأولى تلك التي یتحد اختصاصها على أساس إقلیمي، بحیث تمارس هذا 

.جغرافي محدد، وتتمثل هذه الأشخاص في كل من الدولة،الولایة، البلدیةالاختصاص في نطاق 

فهي تتمتع بالشخصیة المعنویة ولا تحتاج لنص ج،.م.من ق49المادة تها ذكر  :فالدولة

قانون  لیقررها، لكونها تشكل الشخص المعنوي الأصل وكل الأشخاص الأخرى متفرعة عنها 

9.امتیازات السلطة العامةوتتمتع بأهلیة قانونیة ولها 

من درجات الإدارة المحلیة ومجموعة إقلیمیة تتمتع بشخصیة تعتبر درجة ثانیة:الولایة

من 15ونجد لها أساس في المادة  .ج.م.من ق49المادة معنویة التي منحتها لها 

11.من قانون الولایة الأولىالمادة  وكذلك1996.10دستور

10.12-11نصت علیها المادة الأولى من القانون رقم :البلدیة

یولیو 19الموافق ل 1424جمادي الأول عام 19الصادر في 03-03التعلیق على الأمر "موالك بختة،-7

، جامعة 41، الجزء 01عدد  لة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة،المج،"المتعلق بالمنافسة2003

.34-35، ص ص،2004الجزائر، 

، مؤرخ في 78ج عدد .ج.ر.المدني، ج ن، یتضمن القانو 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75الأمر رقم أنظر -8

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30

، ص 2007عمار بوضیاف، الوجیز في شرح القانون الإداري، الطبعة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، -9

149.

.1996الجمهوریة الجزائریة لسنة من دستور 15أنظر المادة -10

29مؤرخ في  12ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12القانون رقم أنظر-11

.2012فیفري 

، 37ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2001جوان 22، مؤرخ في 10-11تنص المادة الأولى من قانون رقم -12

البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والذمة "  :أن على 2011جویلیة 3مؤرخ في 

."المالیة المستقلة وتحدث بموجب قانون 
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أما القسم الثاني یتمثل في الأشخاص المرفقیة وهي المؤسسات العمومیة التي یحدد 

تلعب هذه المؤسسات دورا مهما في مساعدة الدولة لقیامها و  اختصاصها على أساس إقلیمي،

:بوظائف متعددة ومن بینها نجد

فهي تلك المؤسسات التي تمارس نشاط ذا طبیعة :الطابع الإداريالمؤسسات العمومیة ذات -

كوسیلة لإدارة )الولایة، البلدیة(إداریة محضة وتتخذها الدولة والجماعات الإقلیمیة المحلیة 

والقضاء الإداري هو الذي .مرافقها العمومیة، فتتمتع هذه المؤسسة الإداریة بالشخصیة المعنویة

ومن ها، كما یخولها القانون جملة من الامتیازات، یختص بالفصل في المنازعات المتعلقة ب

أهمها امتیازات السلطة العمومیة واتخاذ القرارات الإداریة وتعتبر أموالها أموال عمومیة وعمالها 

13.موظفین عمومیین

هي تلك المؤسسات التي تمارس :التجاريت العمومیة ذات الطابع الصناعي و المؤسسا-

تخضع لنظام قانوني مزدوج یجمع بین القانون العام 14،بیعتهنشاطا صناعیا وتجاریا بط

والخاص، فهي تخضع للقانون العام في علاقتها مع الدولة وللقانون الخاص في علاقتها مع 

.الأفراد

المطبعة الرسمیة، البرید، الجزائریة للمیاه، :وعن هذه المؤسسات نذكر على سبیل المثال

15.الحدیدیةالمؤسسة الوطنیة للنقل بالسكك 

من 44المادة فيوقد أورد المشرع هذه المؤسسات العمومیة ذات الطابع التجاري والصناعي 

16.المتعلق بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة01-88القانون التوجیهي رقم 

.217، ص 2010لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار المجد، الجزائر، -13

.199المرجع نفسه، ص -14

15 - ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif, éd Berti, Alger, 2009, p.214.

هذه الهیئات ذات الطابع الصناعي و التجاري واردة في القسم الثاني من الفصل الأول للباب الثالث المعنون -16

، یتضمن القانون التوجیهي 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88للقانون رقم "الهیئات العمومیة و التجمعات الأخرى"

.1988جانفي 13، مؤرخ في مؤرخ في 2ج عدد .ج.ر. للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج
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تلك المؤسسات العامة التي تقوم بأنشطة وأعمالهي  :المؤسسة العمومیة الاقتصادیة-

مالیة أو زراعیة، وتتخصص في تحقیق أهداف عامة اقتصادیة           اقتصادیة بحتة، أو 

17.وإنتاجیة

اظافة إلى الأشخاص العامة الإقلیمیة والمرفقیة، ظهرت أشخاص عامة أخرى حدیثة والمتمثلة 

.في السلطات الإداریة المستقلة

تملك لیة و الماالاقتصادیة و التي یقصد بها المؤسسات القانونیة التي یناط بها ضبط النشاطات و 

لكن أعمالها الإداریةلا للوصایة فهي لا تخضع لا لسلطة رئاسیة و صلاحیات اتخاذ القرار،

كما لها استقلالیة عضویة ووظیفیة سواء عن السلطة التنفیذیة أو .تخضع للرقابة القضائیة

18.طة التشریعیةالسل

العمومیین في مواجهة قانون المنافسة من الأشخاصانطلاقا من الخصوصیة التي یتمیز بها و 

العمومیین الأشخاصخصوصیات قانون المنافسة في مواجهة ممیزات و  إلىكذا بالنظر و  ،جهة

:التالیةالإشكالیةیتم طرح ،أخرىمن جهة 

  ؟تطبیق قواعد قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة العامةما كیفیة

وع الأشخاص المعنویة العامة لقانون خضمبدأوللإجابة على هذه الإشكالیة سنتطرق إلى

ویة العامة لقانون خضوع الأشخاص المعنوالآثار المترتبة على)الفصل الأول(المنافسة

المقارن  ص القانونیة والاستعانة بالقانون النصو وذلك بتحلیل بعض)الفصل الثاني(المنافسة

.خاصة القانون الفرنسي

، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )النظام الإداري(: الإداري نعوابدي عمار، القانو -17

.63، ص 2000الجزائر، 

18 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie,

éd Houma, Alger, 2005,du même auteur :Les autorités de la régulation indépendantes dans le secteur

financier en Algérie, éd Houma, Alger, 2005 .



الأولالفصل 

مبدأ خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون 

المنافسة
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سواء انون المنافسة فكرة حدیثة النشأة،المعنویة العامة لقوع الأشخاصفكرة خض إن

تطبیق قانون المنافسة هذا رغبة في توسیع نطاق ،بالنسبة للقانون الفرنسي أو القانون الجزائري

فقانون المنافسة له مجال واسع للتطبیق من حیث العامة، الأشخاص الخاصة و لیشمل 

لطبیعي الأشخاص فلا یعطي أهمیة لطبیعة الشخص حیث یخضع لأحكامه كل من الشخص ا

الأمر الصادر من من 53المادةنجد هذه الفكرة مكرسة بموجبو  المعنوي العام أو الخاص،و 

من 410المادةالتي تم تقنینها حالیا في 19حریة الأسعارو  المتعلق بالمنافسة1986دیسمبر 

20التقنین التجاري الفرنسي

أشخاص القانون العام القانون الفرنسي نجد تطبیق قانون المنافسة على  إلىفبالعودة 

:یعود إلى 

Le principe de concurrence s’applique à des personnes morales aussi variées

que :

 L’Etat

 Les collectivités territoriales

 Des établissements public administratifs

 voir des personnes privées chargées d’un service public 21

، الجماعات فیطبق قانون المنافسة على الأشخاص الاعتباریة المتمثلة في كل من الدولة

كما نجد ، الأشخاص الخاصة المكلفة بتسییر مرفق عام، الإداریة، المؤسسة العمومیة الإقلیمیة

من 2المادة المشرع الجزائري كرّس فكرة خضوع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة في

:، والتي تنص على ما یلي)الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95أمر

التي یقوم بها الخدمات بما فیها تلك نشاطات الإنتاج، التوزیع و علىیطبق هذا الأمر «

22.»الأشخاص العمومیین أو الجمعیات

19- voir : article 53, de l’ordonnance n°86-1243,du 1decembre 1986, relative a la liberté des prix et de la

concurrence ,(modifier et complété).

20- ordonnance n°2000-912, du 18-12-2000, relative a la partie législative du code de commerce qui à été

ratifier par l’article 501 de la loi n° 2003-7, du 03-01-2003, JO-4 janvier ,2003.

21- Du MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, presses de sciences po/Dalloz, Paris,

2004, p.152.

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق06-95أمر رقم -22
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12-08الذي بدوره عدل بالقانون رقمو 03-03بأمر رقم حیث عدل هذا القانون

05-10كان بموجب القانون رقم تعدیلوآخر دالذي أضاف إلى هذه النشاطات نشاط الاستیراو 

لقانون المنافسة في حالة تخضعبالتالي فان الأشخاص المعنویة العامة و من قانون المنافسة، 

.الاستیرادالخدمات و ج، التوزیع،ممارستها لنشاطات الإنتا

تخضع لقانون المنافسة فيالمعنویة العامة المذكورة سابقا،كل الأشخاصعلیه فانو 

لابد من تحقق الشروط  لكن قبل تطبیق هذا القانون علیها،و  نشاط اقتصادي،ل حالة مزاولتها

حیث نتطرق )المبحث الأول(هذا ما سنوضحه فيلقانون المنافسة و اللاّزمة من أجل خضوعها 

)الثانيالمبحث(كما نتناول فيالمنافسة شروط خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون  إلى

.نطاق تطبیق قانون المنافسة على هذه الأشخاص

المبحث الأول

العامةعلى الأشخاص المعنویةقانون المنافسةشروط تطبیق

إن الأشخاص المعنویة العامة مثلها مثل الأشخاص الطبیعیة تخضع لقانون المنافسة 

مهما كان شكلهم أو طبیعتهم، حیث أنه إذا مارست الأشخاص العامة نشاطا اقتصادیا یتمثل 

وهذا ما نصت علیه 23.المنافسةفي الإنتاج، التوزیع أو الخدمات فبطبیعة الحال تخضع لقواعد

:بشأن الأسعار والمنافسة على أنه 1996أمر الأول من دیسمبر من53المادة 

تطبق القواعد الواردة في هذا الأمر على جمیع أنشطة الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما «

تفویض المرفق طار اتفاقیاتفي إ تقوم بها الأشخاص العامة،في ذلك الأنشطة التي

24.»العام

فإذا كان جوهر المنافسة هو الحریة فان نجاح ممارسة هذه الحریة یتوقف على حد كبیر 

Dعلى مبدأ المساواة، فكما تقول الأستاذة LOSHAK فانه حتى یمكن ممارسة المنافسة بحریة

یكون أحدهمیجب أن تكون هناك مساواة بین مختلف القائمین بالنشاط الاقتصادي، وأن لا 

Id…story.F?محمد عبد اللطیف، المنافسة و مبدأ المساواة -23 bid. Faceebook.com/permalink.phphttp://www

24- Voir : article 53de l’ordonnance n°86-1243, op .cit
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متمیز أكثر من غیره للتدخل في السوق أي معاملة الأشخاص الطبیعیة بنفس معاملة 

25.الأشخاص المعنویة على حد سواء

.فلكي تكون المنافسة مشروعة یجب أن تكون هناك مساواة بین القطاع الخاص و العام

La loyauté de la concurrence impose l’égalité de traitement entre les secteurs

Privés et public.26

ولتطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العمومیین یجب توفر مجموعة من الشروط 

لكن أضافت هذه .)المطلب الأول(یتعلق بالمنافسة 03-03من أمر2المادة التي حددتها 

).الثانيالمطلب (المادة استثناءا على تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص العامة 

المطلب الأول

الشروط العامة

بغض النّظر عن الأحكام الأخرى «:على أنه03-03من أمر 2المادة تنص

:تطبق أحكام هذا الأمر على ما یأتي،المخالفة

نشاطات التوزیع و منها نشاطات الفلاحیة و تربیة المواشي، و بما فیها ال،نشاطات الإنتاج-

المواشي الوكلاء ووسطاء بیعبیعها على حالها و السلع لإعادةتلك التي یقوم بها مستوردو

تلك التيوبائعو اللحوم بالجملة، ونشاطات الخدمات والصناعة التقلیدیة والصید البحري و 

منظمات مهنیة مهما یكن وضعها القانوني یقوم بها أشخاص معنویة عمومیة وجمعیات و 

 .هدفهاوشكلها و 

.بنشر الإعلان عن المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقةالصفقات العمومیة بدءا -

ممارسة صلاحیات غیر أنه یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو 

27»السلطة العمومیة 

.محمد عبد اللطیف، مرجع سابق-25

26 - MARIE MALAURIE-Vignal, Droit de la concurrence interne et européen, 5éme édition Dalloz, Paris,

2011, p 48.

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03أمر رقم -27
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فمن خلال نص المادة نستخلص شروط خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون 

أن یكون هذا و  ،)الفرع الأول(المنافسة فنجد أنه یجب أن یكون الشخص العام عون اقتصادي 

مر الأمن 2المادة أضافت توزیع وخدمات و الشخص یمارس نشاطا اقتصادیا من إنتاج و 

).الفرع الثاني( دقانون المنافسة نشاط الاستیرامن 08-12

الفرع الأول

أن یكون الشخص العام عون اقتصادي

:تنص على أنه)ملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95من أمر رقم 3المادة  إن

صفته،یقصد بالعون الاقتصادي بمفهوم هذا الأمر كل شخص طبیعي أو معنوي مهما تكن «

28.»أعلاه 2منصوص علیها في المادة یمارس نشاطات أو یقوم بأعمال

سواءا كان ویستخلص من المادة أن العون الاقتصادي هو كل شخص یمارس نشاطا اقتصادیا 

كما أن المشرع اعتمد على المعیار المادي أو الموضوعي دون شخصا طبیعیا أو معنویا،

الكفاءة ونحن نعلم أن عناصر الثقافة و .مراعاة المعیار الشخصي الذي یبدو في نظرنا أساسیا

29.بالأساسستغناء عنهما ونحن في عصر یقوم على العلم والمعرفة المهنیة لا یمكن الا

المؤسسة كل شخص«:المتعلق بالمنافسة تنص03-03من الأمر " أ"فقرة  3المادة و 

أو التوزیع أو الخدمات الإنتاجطبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاط 

30.»دالاستیراأو 

فالمشرع لم یختلف في تعریفه للمؤسسة عن تعریفه للعون الاقتصادي الذي جاء في 

 إلىهذا ما یوضح لجوء المشرع و  ،)ملغى(بالمنافسة المتعلق 06-95من الأمر رقم 3المادة 

(، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق06-65قانون رقم -28 )ملغى.

 :فرعقاید یاسین، قانون المنافسة والأشخاص المعنویة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -29

.59، ص2000والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، بن عكنون، لأعمال، كلیة الحقوقالعام ل قانونال

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03قانون رقم -30
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أو معنوي وبالتالي فالمؤسسة یمكن أن تكون شخص طبیعي تغییر التسمیة فقط دون المحتوى،

كما ورد أیضا تعریف العون .یمارس نشاطه بصفة مستقرةعاما أو خاصاسواءا كان

الذي یحدد القواعد المطبقة على 02-04من الأمر 3المادة الأولى فقرة الاقتصادي في 

عون اقتصادي كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم «:الممارسات التجاریة حیث تنص

خدمات أیا كانت صفته القانونیة یمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو یقصد تحقیق

31.»الغایة التي تأسس من أجلها

توصل إلى القول أن المشرع لا یمیز بالتالي من خلال كل هذه النصوص القانونیة نو 

.بین الأشخاص القائمین بالنشاط الاقتصادي سواءا من حیث طبیعتهم أو صفتهم القانونیة

فرع الثانيال

ممارسة الشخص العام للنشاط الاقتصادي

بالتالي أغلب التشریعات قد علیه القیام بالنشاط الاقتصادي و الشخص العام یستوجب  إن

التي تعتبر الشرط الجوهري و  الخدمات، التوزیع،الإنتاجحددت النشاط الاقتصادي بنشاط 

فیعتبر هذا الأهمیة لصفتهم، إعطاءلتطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام دون 

32.ف نشاطات الشخص المعنوي العامبین مختلالمعیار المادي عنصر التمییز

:كما یعرف الأستاذ زوایمیة رشید النشاط الاقتصادي كما یلي

L’activité économique étant définie comme toute activité consistant à

offrir des biens ou des services sur un marché donné.33

) أولا(الإنتاج :وعلیه سنحاول إعطاء تعریف لكل مصطلح من مصطلحات النشاط الاقتصادي

).رابعا( دالاستیرا)ثالثا(الخدمات )ثانیا(التوزیع 

الإنتاج: أولا

:یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش على أنه03-09القانون رقم عرف الإنتاج في 

.یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، مرجع سابق02-04قانون رقم -31

قانون ال: تواتي محند الشریف، قمع الاتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-32

.21، ص 2007لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، العام ل

33- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de concurrence, maison d’édition Belkeise, Alger, 2012, p 22 .
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حري،  الصید البوالجني و المحصول الفلاحيت التي تتمثل في تربیة المواشي و جمیع العملیا«

ي أثناء صنعه و قبل أول ومن ذلك خزنه فتوضیحهوتحویله و ذبح المواشي، وضع منتوج ما 

34.»تسویق له

هذه  ملیات المتمثلة في تربیة المواشي، وضع منتوج ما،هو تلك العالإنتاجفنشاط 

هناك منتوجات بشرط أن تكون قابلة للاستهلاك و المنتجات سواء كانت ذات استعمال طویل

 الخ....الأدویةتنتهي في أول استعمال كالغذاء و 

فنشاطات الإنتاج تهدف إلى الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ومنتجات الصناعات 

الأخرى واستغلالها لإنتاج سلع تامة الصنع تساهم في تلبیة احتیاجات وأذواق المستهلكین، كما 

تستهدف نشاطات الإنتاج إلى العمل على إنتاج الصناعات الحرفیة والسلع الغذائیة 

الحصول علیها من الخارج، الأمر الذي یساهم في سد جانب من الاستهلاكیة التي یتمو 

35.احتیاجات السوق المحلي من هذه السلع، ویساهم في تخفیض العجز في میزان المدفوعات

التوزیع:ثانیا

الخدمات من أماكن ة الأنشطة المتعلقة بحركة وانتقال السلع و یعتبر التوزیع مجموع

محلیة السلعة فسواء كانت سلعة إنتاجلم یشترط المشرع مصدر و  ،أماكن الاستهلاك إلى الإنتاج

36.وطنیة أو سلعة مستوردة

 إلىحیث یعمد الموزع والاستهلاك،الإنتاجمما یظهر أن التوزیع هو مرحلة تقع بین 

.هذه العملیةتعقیدات التي تحملهاهنا تظهر الو  المستهلك، إلى لإیصالهتلقي المنتوج من المنتج 

، 15ج عدد .ج.ر.قمع الغش، ج، یتعلق بحمایة المستهلك و 2009ي فیفر 25، مؤرخ في 03-09القانون رقم -34

.2009مارس 8مؤرخ في 

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیدة للمنافسة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل -35

قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، :الماجستیر في القانون، فرعشهادة 

.23، ص 2012تیزي وزو، 

ووفق لقرارات مجلس المنافسة، دار الهدى، 03-03شرواط حسین، شرح قانون المنافسة على ضوء الأمر -36

.29الجزائر، ص 
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فنجد أنها تتطلب تدخل أشخاص عدیدة منها المنتج وبائعي التجزئة التابعین له إذا تعلق 

الأمر بشبكة توزیع قصیرة، وتضم المنتج، بائع الجملة وبائع التجزئة إذا تعلق الأمر بشبكة 

37.توزیع طویلة

ة التي یمكن أن كما أعتبر المشرع الجزائري نشاط التوزیع من النشاطات الاقتصادی

من 3المادة تمارسها المؤسسات والأعوان الاقتصادیون، وذلك من خلال ما أورده في نص 

فعن طریق نظام التوزیع یتم تزوید السوق بما یجب أن یتوفر علیه من 38.قانون المنافسة

  .عالمنتوجات والسل

فرها التي تو البیانات ات و ویرتكز نشاط التوزیع من أجل ضمان نجاحه على المعلوم

المناسبةالإستراتیجیةكین القائمین على وظیفة التوزیع من وضع بتمدراسات تقییم السوق،

المكان الملائم السلع في الوقت المناسب و بإیصالذلك و  لنظام التوزیع بشكل أكثر فعالیة،

.والأوضاع المناسبة للمستهلك النهائي

الناشطون في مجال التوزیع الاهتمام وعلیه فعلى المؤسسات والأعوان الاقتصادیون 

والدرایة التامة ببحوث ومسالك التوزیع، من أجل تطویر كفاءتهم في هذا المجال عبر المناطق 

المختلفة للسوق، وضمان الاعتماد علیهم من طرف المنتجین والصناعیین دون إحلال غیرهم 

39.محلهم

الخدمات:ثالثا

نشاطا جدیدا هو نشاط الخدمات، والتوزیع اجیضیف رجال الاقتصاد إلى نشاطي الإنت

مة، فإذا تعلق الأمر بتصلیحیلتزم مؤدي الخدمات بما یلتزم به المنتج من إعلام بمضمون الخد

.مثلا

براهمي نوال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -37

.35، ص 2004لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، العام ل قانونال: فرع

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من أمر 3أنظر المادة -38

25مرجع سابق، ص بوجمیل عادل، -39
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وجب إعلام طالب الخدمة بالأجزاء الواجب إبدالها وأصل هذه الأجزاء وسعرها وما إلى ذلك 

40.یلتزم مؤدي الخدمة أیضا بضمانة

لیس تنظیما، بحیث هناك نشاطات بأنها نشاط و الخدمة في المجال العموميكما تعرف

تستهدف الصالح تي تقوم بها الدولة والتي تضمن و معینة ومتنوعة مثل الوظائف الأساسیة ال

المتعلق بالمنافسة الخدمات التي 03-03رقم الأمر بالتالي تدخل في مجال تطبیقو 41،العام

42.المحامینمثل الأطباء، المهندسین المعماریین و ا أصحاب المهن الحرةیؤدیه

الفئة  إلىكان یضم أصحاب المهن الحرة ،)ملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95الأمر رقم أما 

43.الثالثة من الأعضاء الذین یختارون لتشكیل مجلس المنافسة

الاستیراد:رابعا

صورة جدیدة من صور النشاط الخدمات أضاف المشرع التوزیع و إضافة لنشاط الإنتاج،

.2008ذلك بموجب تعدیل قانون المنافسة سنة وهي الاستیراد و الاقتصادي ألا

راد البضائع یالمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة است04-03القانون رقم بالرجوع إلى و 

ممارسة لم یعرف الاستیراد ولم یدرجه ضمن النشاط الاقتصادي، بل جعل من 44.تصدیرهاو 

و معنوي، مستثمر خاص أو عمومي، هذا الأخیر شرطا للقیام به سواء قام به شخص طبیعي أ

والتصدیر، وفتح مجال واسع  دبهذا یكون المشرع الجزائري رفع احتكار الدولة لنشاط الاستیراو 

.44-43موالك بختة، مرجع سابق، ص ص -40

صویلح كریمة، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، -41

.31، ص 2012لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، العام ل قانونال: فرع

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من أمر 2أنظر المادة -42

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق06-95من أمر رقم 29أنظر المادة -43

، یتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیة استیراد2003جویلیة  19مؤرخ في 04-03أنظر القانون رقم -44

.2003جویلیة 20، صادر في 43عدد ج.ج.ر. البضائع و تصدیرها، ج
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م خواص أو عمومیین على المنافسة الأجنبیة، واقتحا اأمام المتعاملین الجزائریین سواء كانو 

احل التنمیة في نمو الدخل القومي،یساهم في بدایة مر  دذلك لأن الاستیراو .الأسواق الخارجیة

45.یساهم في إتاحة الفرصة للحصول على سلع لا تنتج بكمیات كافیةو 

هو عملیة إدخال إلى بلد ما منتجات أجنبیة أي هو شراء ) الواردات( بالتالي الاستیراد و 

:نجد نوعین من الواردات وهيوإدخالها إلى السوق الوطنیة، و خدمات من الخارجو سلع 

.الواردات الملموسة كالسلع-

46.الخدمات السیاحیة:الواردات الغیر ملموسة مثل-

المطلب الثاني

الشروط الخاصة

الأصل أنه تخضع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة عند ممارستهم لنشاطات 

المتعلق بالمنافسة، لكن استثناءا فان 03-03من أمر 2المادة اقتصادیة التي حددتها 

النشاطات التي تندرج ضمن صلاحیات السلطة العامة أو تسییر المرفق العام تخرج عن نطاق 

.تطبیق قانون المنافسة 

هذا ما أشارت ى أشخاص القانون العام له قیود و وبالتالي فان تطبیق قانون المنافسة عل

أنه یجب ألا تكون المنافسة عائقا أمام أداء مهام المرفق العام  03-03من أمر 2المادة إلیه 

).الفرع الثاني(ألا تكون عائقا أمام ممارسة صلاحیات السلطة العامة و  ،)الفرع الأول(

المتعلق بالقواعد العامة المطبقة2003جویلیة 12المؤرخ في 04-03تعلیق على الأمر رقم "أرزیل الكاهنة، -45

، كلیة الحقوق، جامعة مولود 2، عددالمجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة،"على عملیات استیراد البضائع وتصدیرها

.80، ص 2006تیزي وزو، معمري، 

.32صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -46
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الفرع الأول

ألا تكون عائقا أمام أداء مهام المرفق العام

حیث یرتبط 47،المجتمعفي الدولة و ات العامة جالحاإشباع إلىیؤدي المرفق العام 

لا تتدخل في المهام المباشرة ذات المصلحة  الإدارةحیث أن ة القانونیة اللیبرالیة،بالادیولوجی

48.في حالة عجز الخواص القیام بها أو كانت الظروف تفرض ذلك إلاالعامة 

فأصبحت هذه وأصبح المرفق العام یغطي مختلف الأنشطة والأجهزة الخاضعة للدولة 

من أمر      2المادة فمن خلال نص 49الأخیرة مصب كل الأحلام ویعتمد علیها في كل شيء،

یفهم أن تطبیق هذه الأحكام مرهون بشرط عدم مساسها بمهام المتعلق بالمنافسة،03-03

.المرفق العام والسیر العادي له

تعریف المرفق العام: أولا

اتجاه یركز في تعریفه على الجانب هین أساسیین لتعریف المرفق العام،اتجاهناك 

أموالها النشاط بعمالها و الذي یقصد به المنظمة أو الهیئة التي تمارسو  ،العضوي أو الشكلي

اتجاه أخر یركز في تعریفه على و النقابات، الجامعات والمستشفیات و :مثلذات النفع العام 

النشاط الذي یمارسه المرفق تحقیقا للنفع العام الذي یقصد بهو  ،الماديالجانب الموضوعي أو 

50.لتعلیم و النقل و صیانة الأمنكا

ومن بین التعاریف التي تجمع بین الجانب العضوي و الموضوعي نجد تعریف الدكتور 

الذي یفید بأن المرافق العامة هي مشروعات تنشئها الدولة بقصد تحقیق غرض من"فؤادمحمد"

.140، مرجع سابق، ص )النظام الإداري(:عوابدي عمار، القانون الإداري-47

، كلیة 2ي، عددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانون، "ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المیاه"عیساوي عز الدین،-48

.99، ص2010الرحمان میرة، بجایة، الحقوق، جامعة عبد 

.99عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص -49

، ص 2012حمادة عبد الرزاق حمادة، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -50

43.
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البعض أصل یرجع و  51.یكون الرأي الأعلى في إدارتها للسلطة العامةأغراض النفع العام و 

"، كما عرف الفقیه 187352قرار بلانكو:مثلالمرفق العام إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي 

53.القانون الإداري هو قانون المرافق العامة:المرفق العام كما یلي"دوجي

أن مفهوم المرفق العام له عدة دلائل مثل المرفق ذي RIVERO.Jویرى الأستاذ 

لصالح الجمیع المرفق عبارة أخرى، ذلك ظهور إلى ضف..المصلحة الاقتصادیة العامة

تكریس  إلىیعود سبب بروز هذا المفهوم و  في فرنسا بموجب قانون الاتصالات، الذي كرسو 

54.الأوروبيمبدأ المنافسة كإحدى الآلیات الاقتصادیة للاتحاد 

أن ظهر مفهوم المرفق لصالح  إلىأما في الجزائر فقد شهد المرفق العام نفس التطورات 

كل مشروع تنشئه :المرفق العام أنهكما عرفت محكمة القضاء الإداري في مصر 55،الجمیع

الدولة وتشرف على إدارته بانتظام واستمرار ویستعین بسلطات الإدارة بتزوید الجمهور 

بالحاجات العامة التي تتطلبها لا بقصد الربح بل بقصد المساهمة في صیانة النظام وخدمة 

56.المصالح العامة في الدولة

الحدیث في عدة قوانین حیث ئر لمفهومه التقلیدي و م في الجزاویظهر تكریس المرفق العا

57.من القانون المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنواتالمادة الأولىنجد 

، ص 2007المطبوعات الجامعیة، ، الجزء الثاني، دیوان )النشاط الإداري(:عوابدي عمار، القانون الإداري-51

58.

52 - PEISER Gustave, Droit administratif général, 24eme éd, Dalloz, Paris,2008, P 155 .

53 -DOUBOUIS Louis et PEISER Gustave, Droit public, 17eme éd, Dalloz, Paris, 2005, p 172.

، ص 2005الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانیة، لباد للنشر، الجزائر، التنظیم :لباد ناصر، القانون الإداري-54

. 56- 55ص 

55 -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, op.cit, p211.

48حمادة عبد الرزاق، مرجع سابق، ص -56

بالكهرباء والغاز عبر القنوات، ، یتعلق 2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02المادة الأولى من القانون رقم :أنظر-57

.2002فیفري 6، مؤرخ في 8ج عدد.ج.ر.ج
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دد مضمون الخدمة العامة الذي یح232-03من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة كذلكو 

58كیفیة تمویلهاالمطبقة علیه و للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتعریفات 

الهدف الرئیسي للمرفق العام:ثانیا

فمن خلال التعریفات السابقة للمرفق العام نجد أن الهدف الأساسي للمرفق العام هو 

تحقیق مصلحة عامة، عن طریق إشباع الحاجات العامة المادیة والمعنویة الآنیة والمستقبلیة 

لأفراد المجتمع ومواطني الدولة، فالمرفق العام یعمل بتنظیم واطراد لتوفیر الخدمات والسلع 

الخدمات الصحیة والتعلیمیة وخدمات الثقافة :مثلللاّزمة لإشباع الحاجات العامة والمواد ا

  الخ.....والفكر وخدمات البرید والمواصلات

وبالتالي بما أن المرفق العام هو وسیلة السلطة الإداریة العامة في تقدیم السلع والخدمات 

قیق المصلحة العامة هو اللاّزمة لإشباع الحاجات العامة وعلى أفضل وجه فان هدف تح

59.عنصر وركن أساسي من أركان وعناصر المرفق العام

ة العامة وقواعد المنافسة من إلا أنه یجب أن یكون هناك توفیق بین متطلبات المصلح

من جهة أخرى تكون المصلحة و  ،03-03من أمر2المادة وذلك حسب الفقرة الأخیرة من جهة 

الذي یحدد ،03-2000من قانون رقم 1المادة ذلك حسب و ، العامة أولى من قواعد المنافسة 

60.اللاسلكیةالمواصلات السلكیة و ة بالبرید و القواعد العامة المتعلق

 هي بالتالي فالجهة التي تقرر الصالح العامة مرتبطة بالتحولات الاقتصادیة و ففكرة المنفعة العام

.السلطات العمومیة

، یحدد مضمون الخدمة 2003جوان 24، مؤرخ في 232-03المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم :أنظر-58

29مؤرخ في ،36ج عدد.ج.ر.العامة و المواصلات السلكیة واللاسلكیة والتعریفات المطبقة علیه و كیفیة تمویلها، ج

.2003جوان 

.60، الجزء الثاني، ص )النشاط الإداري(:عوابدي عمار، القانون الإداري -59

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5، مؤرخ في 03-2000أنظر المادة الأولى من قانون رقم -60

، 24-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 2000 أوت 6، مؤرخ في 48ج عدد.ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ج

.2006دیسمبر27، مؤرخ في 85ج عدد.ج.ر.،ج2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 
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قانون ومن النصوص القانونیة التي اشترطت ضرورة تحقیق المصلحة العامة نجد مثلا 

سها رئیس المجلس الشعبي ذلك من خلال المهام التي یمار المتعلق بالبلدیة و  10-11رقم 

61.المنفعة العامة إطارتنصب في التيالبلدي و 

المرفق العام مما یستوجب أداء مهام و لكن قد نكون أمام تنازع في قواعد قانون المنافسة 

یخضع لقواعد افسة بشرط تحقیق الهدف المرغوب وإلاتقدیم المصلحة العامة على قواعد المن

.المنافسة

النظام القانوني الذي یحكم نشاطات أداء مهام المرفق العام:ثالثا

غیر مألوف في م لنظام قانوني مخصوص استثنائي و تعتبر عملیة خضوع المرفق العا

عناصر من أركان و جوهري النظم القانونیة للمشروعات والمنظمات الخاصة ركن أساسي و مجال

62.المرفق العام

الأسالیب مجموعة المبادئ والقواعد والأحكام و المقصود بالنظام القانوني للمرفق العامو 

63.مراقبة المرفق العاموتسییر و القانونیة المختلفة التي تتعلق بعملیات تنظیم 

بما فیها الإداریةالعقود لمتعلق بالمنافسة فان القرارات و ا03-03من أمر 2المادة إطارفي 

من تكونعلیه فان رقابتها و  أو الخدماتالتوزیع،الإنتاجالصفقات العمومیة لیست نشاطات 

وإضافة 2وتعدیل المادة 12-08بعد صدور القانون رقم 64.الإدارياختصاص القضاء 

إلى جانب نشاطات الإنتاج ،التوزیع والخدمات وبالتالي فان رقابتها تخضعالصفقات العمومیة 

.، یتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11راجع مواد الباب الثاني من القانون رقم -61

.61، مرجع سابق، ص )الإداريالنشاط (:عوابدي عمار، القانون الإداري-62

.66المرجع نفسه، ص -63

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، مذكرة لنیل -64

زو، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي و :شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.132، ص 2005
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لذا فانه في حالة النشاطات المذكورة سابقا إلى جانب الصفقات أیضا لقانون المنافسة،

كباقي الأعوان الاقتصادیین الخواص لأحكام قانون العمومیة فان الأشخاص العامة تخضع 

في السوق بممارسة السلطة العامة فإنها لا تخضع لمجلس المنافسة لكن في حالة تدخلها

65.المنافسة

الفرع الثاني

امتیازات السلطة العامة

ري أضاف عائقا آخر أداء مهام المرفق العام فان المشرع الجزائ إعاقةشرط عدم  إلىإضافة 

ذلك من خلال ما ممارسة صلاحیات السلطة العامة و المتمثل فيلتطبیق أحكام قانون المنافسة و 

:التي تنص و  المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 2المادة ورد في الفقرة الأخیرة من 

سة صلاحیات غیر أنه یجب ألا یعیق تطبیق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممار ...«

66.»السلطة العمومیة

فمن خلال هذه المادة یظهر أنه إذا كان قانون المنافسة یقف عائقا أمام ممارسة صلاحیات 

67.السلطة العامة فلابد من استبعاده وذلك تحقیقا للمصلحة العامة

تعریف صلاحیات السلطة العامة: أولا

عبارة عن امتیازات :لقد وردت عدة تعاریف لصلاحیات السلطة العامة ومنها  أنها

وممارسات غیر مماثلة لأعمال الأشخاص العادیین تؤدیها الإدارة العامة كصلاحیات استثنائیة

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08من القانون رقم 2أنظر المادة -65

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03أمر رقم -66

"رقراقي محمد زكریاء-67 من ،"صادي في مجال الصفقات العمومیةدور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقت:

، كلیة الحقوق، جامعة الممارسةقتصادي في الجزائر بین التشریع و ضبط النشاط الا:السابع حولالملتقى الوطني أعمال 

.9، ص 2013دیسمبر10-9یومي الطاهر مولاي، سعیدة،
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وتحكمه قواعد قانونیة خاصة غیر مألوفة في الواقع الحیاتي الخاص بالمجموعة البشریة 

68.بالأشخاص الإداریة العامة وتطبق علیها اختصاص القضاء الإداري

أو بصیغة أدقالعامة،قرارات هدفها إشباع حاجات المصلحةممارسة سلطة إصدار «أو هي 

69.»لتلبیة حاجات المرفق العام 

فالأصل أن الشخص العام لا یخضع لقواعد قانون المنافسة عند ممارسته لمهامه 

.باعتباره سلطة عامة إلا أن هذه القاعدة لیست مطلقة بل ورد علیها استثناء

المندرجة ضمن صلاحیات السلطة العامة لقانون المنافسةمبدأ عدم خضوع الأعمال :ثانیا

المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم 2المادة ما اعتبره المشرع بموجب  إذا كان

قیودا لخضوع الأشخاص العامة لقانون المنافسة، على أنه یمكن اعتباره قید واحد، وهو أداء 

.ذي یعیق قانون المنافسةمهام المرفق العام الذي یعتبر القید الوحید ال

لأن القید الثاني المتعلق بامتیازات السلطة العامة داخل ضمن خصائص المرفق العام أو الإدارة 

بمفهومها التقلیدي التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة مقارنة مع المتعاقد معها والتي لا تتساوى 

اري ولیس لقانون المنافسة حیث تقوممعه في المرتبة، الأمر الذي یجعلها تخضع للقانون الإد

70.باستعمال سلطتها

عندما یتصرف الشخص العام في ممارسة لمهامه باعتباره سلطة عامة، فان هذا الأخیر 

أو ممارسة الدولة للأنشطة التقلیدیة لا یمكن إخضاعه لقانون المنافسة، كما هو الأمر في 

، فهذه الأنشطة تختص بها الدولة فقط الخ...النقودالنظامیة لها، كالعدالة، الدفاع وصك 

.باعتبارها تندرج ضمن صلاحیات السلطة العامة

بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، -68

.59، ص 2011معمري، تیزي وزو، جامعة مولود 

.40صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -69

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 2أنظر المادة -70
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كرها المشرع في قانون المنافسة لا تدخل ضمن طائفة الأنشطة الاقتصادیة التي ذحیث أنها 

71.التوزیع والخدماتوالمتمثلة في الإنتاج،

السلطة العامة، سلطة وضع القوانین تندرج ضمن صلاحیات كمثال عن الأنشطة التي 

كأن تضعیة أي تتعلق بتنظیم مجال اقتصادي،التنظیمات حتى ولو كانت ذات صبغة اقتصادو 

تنظیما یحدد أسعار بعض الخدمات فهذا التنظیم یعد بمثابة عمل إداري صادر عن سلطة 

72.إداریة عامة ضمن صلاحیاتها كسلطة عامة

حیات السلطة العامة لقانون خضوع الأعمال المندرجة ضمن صلاالاستثناء عن عدم :ثالثا

المنافسة

الهیئات والمؤسسات التي تتمتع بامتیازات السلطة العامة لا یجب استغلال  إن

من هذه الوضعیة له حق تنظیمات تخل بالمنافسة، فالمتضرر صلاحیاتها لوضع تدابیر أو

.السلطة العامة لمخالفتها لقواعد قانون المنافسةنةإدابل أكثر من ذلك یمكن ،بإلغائهابالمطالبة 

تقوم هذه الأخیرة عندمانح امتیازات للمؤسسات أو الهیئات،التنظیمات التي تم إلغاءكما یمكن 

استغلال مسیّر المرفق العام :مثلمنوحة لها بما یمس حریة المنافسة،باستغلال السلطة الم

.لصلاحیاته من أجل الهیمنة على القطاع الذي یشغل فیه

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق12-08من القانون رقم 2أنظر المادة -71

:لة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرعجلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسا-72

.20، ص 2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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المبحث الثاني

على الأشخاص المعنویة العامةقانون المنافسةنطاق تطبیق

إن الأشخاص المعنویة العامة تخضع لقانون المنافسة عند ممارستها لأي نشاط 

اقتصادي وهذا كأصل، وكذلك القرارات الصادرة عنها عند استعمالها لامتیازات السلطة العامة 

أن نطاق تطبیق قانون المنافسة 03-03من أمر 2المادة تخضع لقانون المنافسة، وحسب 

عامة یظهر فقط عند إبرامها للصفقات العمومیة غیر أنه في الفقرة على الأشخاص المعنویة ال

الأخیرة من هذه المادة توضح أن تطبیق أحكام هذا القانون لا یجب أن یمس بمهام أداء المرفق 

العام أو صلاحیات السلطة العامة، فالمرفق العام یخضع لقانون المنافسة بشرط ألا تشكل هذه 

73.الأخیرة عائقا

تطبیق قانون المنافسة على القرارات الإداریة الصادرة عن الأشخاص المعنویة العامةویتم 

كذلك عندما تبرم هذه الأشخاص عقودو  ،)المطلب الأول(بحیث أنه لا یجب المساس بها 

)المطلب الثاني(إداریة كالصفقات العمومیة 

المطلب الأول

بالنسبة للقرارات الإداریة

الإداري مكانة متمیزة على صعید العلوم القانونیة عامة والقانون تحتل نظریة القرار 

الإداري خاصة، ذلك أن القرار الإداري یعد أهم الوسائل القانونیة التي وضعها المشرع بین یدي 

الإدارة للقیام بأعبائها ووظائفها بهدف تحقیق المصلحة العامة وخدمة الجمهور، كما یعد أكثر 

74.واستعمالا على المستوى العمليوسائل الإدارة شیوعا 

سلیمان محمد "لقد وردت عدة تعاریف للقرار الإداري نجد من بینها تعریف الفقیه

ذلك إما بإصدارو , أثر قانونيإفصاح عن إرادة ملزمة  قصد إحداث«:على أنه"الطماوي

إنشاء حالةإما بأو موضوعیة حیث یكون العمل لائحة،أو تعدل حالة قانونیة،قاعدة تنشئ،

.41صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -73

.4، ص 2007، جسور، الجزائر، )دراسة تشریعیة، قضائیة فقهیة(:عمار بوضیاف، القرار الإداري-74
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أو ضدهم في حالة القرار الإداري أو أفراد معینین،أو تعدیلها لمصلحة الفرد،أو إلغائهافردیة

75.» الفردي

أما المشرع الجزائري لم یهتم بوضع تعریف واضح للقرار الإداري فقد ترك ذلك إلى رجال الفقه

76.التشریعیة المتناثرة هنا وهناكفاقتصر فقط على الإشارة إلى القرارات الإداریة في النصوص 

:التي تنص على ما یلي 09-08ا رقم .م.ا.من ق 1فقرة  901فعلى سبیل المثال المادة 

تقدیر والتفسیر و بالفصل في دعاوي الإلغاءمجلس الدولة كدرجة أولى و أخیرة،یختص«

77.»المشروعیة في القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

فأغلب الممارسات المقیدة للمنافسة التي تأتیها الأشخاص العامة ترتبط بالقرارات 

الإداریة في إطار ممارسة امتیازات السلطة العامة أو في إطار تنظیم المرفق العام، فمن أجل 

یة القرار الإداري، یجب التعرض إلى خصائص القرار الإداري وأركانه توضیح مدى مشروع

، حیث أنه )الفرع الثاني(، ومشروعیة القرار الإداري في ضوء قانون المنافسة )الفرع الأول(

.یمكن افتراض وجود أو إصدار قرار إداري قد یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة لوجود عیب فیه

الفرع الأول

  القرار الإداريأركان خصائص و 

من خلال التعاریف المختلفة للقرار الإداري نستخلص منها خصائص القرار الإداري 

وكذلك لكي یكون القرار الإداري مشروع وصحیح لابد من التعرض إلى أركان القرار )أولا(

.)ثانیا(الإداري 

قانون :تخصصلنیل شهادة الماجستیر في القانون،قتال منیر، القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، مذكرة -75

.10، ص 2013المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

(شریقي وآخرون، القانون الإدارينسرین-76 الجزائر، ص ص لإداري، دار بلقیس، ، النشاط ا)التنظیم الإداري:

145-146.

.، یتعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق09-08قانون رقم -77
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خصائص القرار الإداري  :أولا

تشكل في السمات والخصائص وهي التيالقرار الإداري ینطوي على مجموعة من 

حیث أن إسقاط أو انتزاع أیا منها هو بمثابة انتزاع لصفة القرار الوقت ذاته عناصر وجوده، 

78.عن العمل القانوني

القرار الإداري تصرف إرادي، القرار الإداري عمل انفرادي، القرار :والتي تتلخص فیما یلي

.القرار الإداري یرتب أثر قانونيالإداري یصدر عن جهة إداریة مختصة، 

القرار الإداري تصرف إرادي-1

ومؤدى ذلك أنه حتى نكون أمام قرار إداري یجب أن تظهر الإدارة ما تبطنه وتخرجه 

إلى حیز الوجود وإظهار الإدارة لما تبطنه لا یعني بالضرورة أن یكون القرار الصادر من الإدارة 

79.ضروري لمیلاد القرار الإداريأو سلبیا، فالإفصاح أمر وجوبي و ایجابیا

فالإعلان عن الإرادة هو العنصر اللازم لوجود التصرف القانوني، إذ یجب أن یكون 

الأثر القانوني المتولد عن التصرف الإرادي مقصود بالذات، و هذا لا یعني أن العمل القانوني 

من الإعلان عن هذه الإرادة، فإذا لم یكن الإعلان عن هذه ینشأ بالإرادة وحدها، وإنما لابد 

80.الإرادة لم ینشأ القرار الإداري ولم یكن له وجود قانوني

القرار الإداري عمل انفرادي-2

القرار الإداري لا یتكون إلا بإرادة السلطة الإداریة وحدها، فإذا كان جوهر التصرف 

الذي یمثله القرار الإداري یتمثل في انصراف إرادة مصدره إلى ترتیب أثر قانوني معین القانوني

، دار الهدى، الجزائر، )دراسة تشریعیة فقهیة وقضائیة(:بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة-78

.23، ص 2011

.17الإداري، مرجع سابق، ص عمار بوضیاف، القرار -79

، )دراسة تأصیلیة مقارنة في ضوء الفقه والاجتهاد(:عصام نعمة إسماعیل، الطبیعة القانونیة للقرار الإداري-80

.27، ص2009حلبي الحقوقیة، لبنان،  تمنشورا
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یكون هو محل هذا القرار فان هذا الأثر القانوني لن یكون ممیزا لقرار إداري إلا إذا كان مرد 

81.ترتیبه إلى الإرادة المنفردة الملزمة للسلطة المختصة بإصداره

جهة إداریة مختصةالقرار الإداري یصدر عن -3

القرارات الإداریة أعمال صادرة من سلطة إداریة، وبذلك یختلف القرار الإداري أي أن        

عن الأعمال التي تصدر من السلطات السیاسیة والتشریعیة والقضائیة التي لا تعتبر قرارات 

82.إداریة وفقا للمعیار العضوي السائد حالیا في القانون الوضعي كأصل عام

القرار الإداري یرتب أثر قانوني-4

سبق التقریر والقول بأن القرار الإداري باعتباره عملا صادرا عن جهة إداریة یتطلب 

تعبیرا وإفصاحا إداریا غیر أنه لیس كل إفصاح من الإدارة هو قرار إداري ویصلح لأن لوجوده

القرار الإداري لیست بألفاظه یكون محلا لرقابة قضاء المشروعیة فالعبرة في تحدید طبیعة 

.ولكن بمضمونه وفحواه وبالأثر القانوني المترتب علیهومبانیه

والذي تحدث الإدارة بموجبه تغیرات في العلاقات القانونیة السائدة سواء بإنشائها لمراكز قانونیة 

83.أو تعدیلها أو إنهائها

  أركان القرار الإداري :ثانیا

باعتبار أن القرار الإداري عملا قانونیا، فانه یجب أن تتوافر جمیع العناصر الشكلیة 

ولكي یصدر صحیحا ومنتجا لأثاره، لابد له أن یصدر من السلطة المختصة .والموضوعیة

بإصداره ومطابقا للقوانین والأنظمة شكلا وموضوعا ومعتمدا على سبب یستهدف تحقیق 

یمكننا تحدید أركان القرار الإداري كما أجمع على ذلك الفقه وأكده وعلى ذلك . الصالح العام

، دار الفكر الجامعي، مصر، )التعریف والمقومات، النفاذ والانقضاء(:محمد فؤاد عبد الباسط، القرار الإداري-81

.116، ص 2000

.93، مرجع سابق، ص )النشاط الإداري(:عوابدي عمار، القانون الإداري-82

.27-26بوعمران عادل، مرجع سابق، ص ص -83
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84.القضاء أن القرار الباطل هو الذي یفقد أحد عناصر القرار الإداري أو الغایة أو الاختصاص

:وتتمثل هذه الأركان فیما یلي

ركن الاختصاص-1

القانونیة المنظمة الصفة القانونیة أو القدرة القانونیة التي تعطیها القواعد هو 

لحساب الوظیفة تصرف ویتخذ قرارات إداریة باسم و للاختصاص في الدولة، لشخص معین لی

كما یقصد بالاختصاص أنه صلاحیة سلطة 85.الإداریة في الدولة على نحو یعتد به قانونا

وع، إداریة دون غیرها لاتخاذ قرار معین كما یحدده القانون من حیث المكان والزمان والموض

خرجت السلطة الإداریة عن هذه الحدود فان القرار الإداري یصاب بعیب عدم فإذا 

86.الاختصاص

ركن السبب-2

أو قانونیة بعیدة عن رجل الإدارة ومستقلة عن إرادته، فتوحي له بأنه هو حالة واقعیة

87.یستطیع أن یتدخل وأن یتخذ قرارا ما

كن الغایةر  -3

الفقه بأنه النتیجة النهائیة التي یسعى رجل الإدارة إلى تحقیقها أو الهدف الذي  عرفه

یستهدف تحقیقه القرار الإداري، فالغایة من إصدار قرار بتعیین موظف هو لتحقیق مبدأ 

استمراریة المرافق العامة وانتظامها وحسن سیرها، والغایة من إصدار أنظمة الضبط الإداري 

لنظام العام، فكما أن على رجل الإدارة لا یصدر قرارا إداریا إلا إذا كان تتحصل في حمایة ا

ضمن اختصاصاته وأن یراعي قواعد الشكل والإجراءات التي یتطلبها القانون وأن لا یكون 

عمان، ، الطبعة الثانیة، دار الثقافة، )دراسة مقارنة(:خالد سمارة الزغبي، القرار الإداري بین النظریة والتطبیق-84

.38، ص 1999الأردن، 

.155نسرین شریقي وآخرون، مرجع سابق، ص -85

.155المرجع نفسه، ص -86

، ص 2010دراسة مقارنة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، :فریجة حسین، شرح القانون الإداري-87

218.



خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسةالفصل الأول 

30

موضوع هذا القرار مخالف للقانون بمعناه الواسع، وأن یصدر القرار الإداري استنادا إلى أسباب 

ون الهدف من إصدار القرار الإداري تحقیق غایة محددة لهذا القرار في صحیحة وكذلك ألا یك

88.القانون أو ابتغاء المصلحة العامة

الإجراءاتركن الشكل و -4

أن  إلاتوجد قواعد عامة تبین الأشكال والإجراءات اللازمة في جمیع القرارات الإداریة، لا      

وقوالب  النصوص قد تفرض على الإدارة أن تتبع إجراءات محددة أو أن تفرغ قراراتها في أشكال

.معینة تحت طائلة البطلان

جموعة التدابیر التي تتبعها فیقصد بركن الشكل والإجراءات إفصاح الإدارة عن إرادتها أي م

89.الإدارة للتعبیر عن إرادتها بصورة معینة صریحة أو ضمنیة

ركن المحل-5

هو الأثر القانوني الذي یترتب علیه حالا ومباشرة وبهذا یتمیز القرار الإداري كعمل 

له دائما نتیجة واقعیة قانوني عن العمل المادي الذي یصدر من الإدارة، فهذا الأخیر یكون مح

90.أما الآثار القانونیة غیر المباشرة التي تترتب علیه فمرجعها إلى المشرع

الفرع الثاني

مشروعیة القرار الإداري على ضوء قانون المنافسة

كما أشرنا سابقا بأن تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام مرتبط بعدم 

المرفق العام وصلاحیات السلطة العامة، أي أنه یمكن للإدارة أن تخالف مساسها لأداء مهام 

أحكام قانون المنافسة ، فإذا كانت هذه المخالفة لیست من أجل تحقیق المصلحة العامة وبالتالي 

.یمكن إلغاء القرار الإداري

ا مسؤولة عن فلقد منح للإدارة امتیاز الأولویة لأداء مهامها وممارسة نشاطها خاصة وأنه

تقدیم الخدمة العمومیة بواسطة المرافق العامة التي تشرف علیها، فكل القرارات التي تتخذها

98خالد سمارة الزغبي، مرجع سابق، ص -88

  .72ص  ن،.س.د بعلي محمد الصغیر، القرارات الإداریة، دار العلوم، عنابة،-89

.223فریجة حسین، مرجع سابق، ص -90
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الإدارة مشروعة إلا إذا ثبت عكس ذلك أمام القاضي الإداري، وبمقتضى هذا المركز تمنح 

نحو الإدارة نفسها اختصاص تصور الصالح العام أسمى من القانون أو أعلى منه وعلى هذا ال

91.یمكن أن نقول أن القرار الإداري صحیح لكن قد ینتج أثار تخل بالمنافسة

، وبعدها ندرس فحص )أولا(وعلیه سوف ندرس فحص مشروعیة القرار الإداري لعیب في أثاره 

)ثانیا.(مشروعیة القرار الإداري لعیب في هدفه

ثارهآفحص مشروعیة القرار الإداري لعیب في : أولا

عندما تهدف أو ........تمنع الممارسات«:من قانون المنافسة على أنه6تنص المادة 

.»یمكن أن تهدف

فمن 92أي عندما یكون هدفها أو أثرها عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها،

خلال هذه المادة یمكن أن نتصور آثار قرار إداري قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة بطریقة 

.مباشرة أو غیر مباشرة

فالفقه والقضاء الفرنسي أقر أن القرارات الإداریة یمكنها المساس بالمنافسة والتأثیر علیها 

.د تردد كبیروعرقلتها وهذا كمبدأ عام ولم یكن ولید الصدفة بل كان بع

فأول قضیة التي أثارت إمكانیة إحداث قرار إداري آثارا تخل بالمنافسة هي القضیة المشهورة 

ville""بامییه de pamiersحیث أن المجلس البلدي لهذه 1989جوان 06ود إلى التي تع

93.المدینة قرر إلغاء امتیاز المرفق العام الممنوح لمؤسسة توزیع المیاه ومنحته لمؤسسة أخرى

07فادعت المؤسسة الأولى بأن هذا القرار مخل بقواعد قانون المنافسة تطبیقا لأحكام المادة 

نافسة لمعاینة الواقعة، ، فقامت بإخطار مجلس الم1986دیسمبر 1من الأمر الصادر في

وأعلن هذا الأخیر عدم قبول الإخطار لأن الأمر السابق لا یطبق على الأشخاص العامة إلا 

، و قد ذهبت محكمة استئناف )الإنتاج، التوزیع أو الخدمات(إذا كانت تمارس نشاط اقتصادي 

كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة -91

.143-140، ص ص 2006جامعة مولود معمري، تیزي وزو، في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من أمر 6أنظر المادة -92

.49صویلح كریمة، مرجع سابق، ص-93
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موضوع النزاع، للتطبیق على7باریس إلى عكس ما قرره مجلس المنافسة، أي قابلیة المادة 

ففي البدایة فان محكمة التنازع 94.وقام باتخاذ إجراء مؤقت لوقف أثار الامتیاز الممنوح

، لكن غیرت رأیها فأقرت أنه لا یعود إلا الفرنسیة رفضت ما جاءت به محكمة استئناف باریس

لاختصاص الهیئات الإداریة

د تم اختیار تطبیق قانون المنافسة لق 95.مراقبة صحة هذه التصرفات وفقا لقواعد المنافسة

، وذلك بسبب الضغط الذي مارسه أغلب الفقه إلى جانب قانون الاتحاد 1979ابتدءا من 

.الأوربي على مجلس الدولة الفرنسي

فان التطبیق الفعلي لأحكام قانون المنافسة الفرنسي من طرف القاضي الإداري كان في 

:عدة قرارات منها

société millionقرار - et marais 1997.96نوفمبر  3في

أما في القانون الجزائري فلم نجد أي قرار إداري مستقل محل طعن قضائي بسبب إخلاله 

بالمنافسة، إلا أنه یمكن الاعتماد على كل من قرار منح صفقة عمومیة الذي یؤدي إلى 

97.المساس بالمنافسة، والقرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة

قرار منح صفقة عمومیة-1

موضوع الصفقة العمومیة هو موضوع اقتصادي لكن یصعب تكییفه بأنه یعرقل  إن     

المنافسة كون أن المصلحة المتعاقدة لم تشارك في المنافسة ولم تظهر كمتعامل اقتصادي،

، رسالة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(كتو محمد الشریف، الممارسة المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -94

.96-95، ص ص، 2005درجة دكتوراه في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، لنیل 

:و أیضا

- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, Droit public économique, 4éme éd , L.G.D.J, paris, 2008, p 519

.50صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -95

:لمعرفة وقائع القضیة أنظر

96 -CHARBIT Nicolas, « Droit de la concurrence et secteur public», Cont. Conc. Consom, n° 11, 2003, p p

11-12 ..

.34عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للسلطات الإداریة المستقلة، مرجع سابق، ص -97
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98.إلا أنه من الناحیة العملیة یطرح مشكل تقدیر تأثیر القرار على المنافسة

أنه یمكن للجنة تقدیم العروض قانون الصفقات العمومیةمن 125/8من المادة حیث نستنتج 

أن تقترح للمصلحة المتعاقدة عدم منح الصفقة للمتعامل المتعاقد إذا ثبت أن ذلك المنح سوف 

وفي حالة ما إذا مارست هذه اللجنة الرقابة على السوق 99.یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة

من2المادة تقدر مدى تأثیر القرار وحسب نصالتنافسیة فإنها تطبق قانون المنافسة بحیث

03-03أمر رقم 

:تطبق أحكام هذا الأمر على«التي تنص 

100.»الصفقات العمومیة ابتدءا من نشر الإعلان إلى غایة المنح النهائي للصفقة

القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المستقلة-2

القرارات الإداریة والتي تتمثل في المستقلة سلطة إصدارقانون للسلطات الإداریة خوّل ال

.القرارات الفردیة والتنظیمیة

القرارات الفردیة-1

هي تلك القرارات التي تخص شخصا معینا بذاته أو أفراد معینین بذاتهم، فالقرار الفردي 

بالقرار بصورة یخص جماعة یتم تحدیدهم في منطوق القرار، فإذا تم التعرف على المخاطبین 

.محددة ودقیقة على القرار فردیا ولو تعلق بجماعة

القرارات التنظیمیة-2

التنظیمیة هي التي تحتوي على قواعد عامة ومجردة ولا تعني شخصا بذاته وإنما  القرارات     

101.تخاطب مجموعة من الأفراد وتمس مجموعة من المراكز

.51صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -98

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 7، مؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي رقم 125/8أنظر المادة -99

مؤرخ  2ج عدد.ج.ر.ج 2013جانفي 13، مؤرخ في 03-12العمومیة، معدل ومتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.2013جانفي  13في 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03أمر رقم -100

،  2009، جسور للنشر، الجزائر، الإداریةعمار بوضیاف، المرجع في تحریر النصوص القانونیة والوثائق -101

.138- 137ص ص 
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  في هدفه فحص مشروعیة القرار الإداري لعیب:ثانیا

الانحراف في استعمال السلطة مرتبط بالغایة التي یسعى مصدر القرار إلى تحقیقها، فهو 

عدم الاختصاص أو مخالفة :مثل(لا یرتبط بأمر مادي أو موضوعي قابل للتحقیق منه بسهولة 

لتحقق ، إنما یرتبط بنیة مصدر القرار التي یصعب ا)الخ...الشكل والإجراءات أو مخالفة السبب

.منها

وحتى وإن كان القرار الإداري المطعون فیه خال من عیب الشكل و لإجراءات وموافق للقانون 

وقائم على سبب قانوني صحیح إلا أن مصدره یمكن أن یسعى إلى تحقیق هدف یتعارض مع 

102.المصلحة العامة

المطلب الثاني

بالنسبة للصفقات العمومیة

من أهم العقود الإداریة وتحتل أهمیة كبیرة في مجال المعاملات تعتبر الصفقات العمومیة

وعلیه فالصفقات 103.الاقتصادیة نظرا لحجم المبالغ الكبیرة التي تستعمل في هذا الإطار

العمومیة عقود مكتوبة تبرمها الإدارة مع الأشخاص الذین تتوفر فیهم الشروط المنصوص علیها 

ال واقتناء اللوازم أو الخدمات أو الدراسات لحساب الإدارة في دفتر الشروط بهدف انجاز الأشغ

104.المتعاقدة

بالتالي فالشخص یعرض مبلغ مالي معتبر مقابل حصوله على خدمة أو اقتناء مواد أو 

انجاز أشغال ومن جهة أخرى یضع الأعوان الاقتصادیین في مركز تنافسي لانتقاء أحد أو 

، مما قد یولد ممارسات )الفرع الأول(تي تمثل لوحدها سوقاالبعض منهم لمنحهم الصفقة ال

.)الفرع الثاني(منافیة للمنافسة في إطار الصفقات العمومیة 

.59-58صویلح كریمة، مرجع سابق، ص ص -102

.15-14لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ص -103

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 4أنظر المادة -104
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الفرع الأول

مفهوم الصفقة العمومیة

إن انجاز معظم الحاجیات التي یتوقف علیها ضمان استمراریة مرافق الدولة یتم في إطار 

الصفقات العمومیة مما یجعل هذه الحاجیات والاعتمادات المالیة المرصودة لها تقف على 

.ضرورة مراعاة عدة مبادئ

أطراف الصفقة العمومیة: أولا

تطبیقها یكون على عاتق الإدارات العمومیة إن إبرام الصفقات العمومیة وتحدید نطاق 

الوطنیة المستقلة، الولایات البلدیات والهیئات العمومیة الإداریة ومراكز البحث والتنمیة 

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكذلك المؤسسات العمومیة ذات الطابع 

انجاز مشاریع استثمارات عمومیة بمساهمة الصناعي والتجاري، وهذا عندما تكلف هذه الأخیرة ب

الذي یتضمن تنظیم 236-10من المرسوم الرئاسي 2للمادة طبقانهائیة لمیزانیة الدولة 

ومن خلال نص هذه المادة نستنتج أن الصفقة العمومیة تقوم أساسا 105.الصفقات العمومیة

:على الأطراف التالیة

الهیئات المركزیة-1

الإدارات العمومیة التي تتشكل منها الدولة بمعناه الضیق و تتمثل أساسا في تتمثل في 

106.مصالح رئاسة الوزراء والوزارات وما یرتبط بها من أجهزة وتنظیمات إداریة

الهیئات الوطنیة المستقلة-2

یتعلق الأمر بالهیئات العمومیة الوطنیة مثل البرلمان، المجلس الدستوري، مجلس 

سبة، فهي سلطات غیر السلطة التنفیذیة بحیث تبرم صفقات تتصل بترمیمات أو توریدات المحا

المجلس الوطني :خاصة بها، إلى جانب الهیئات الوطنیة القائمة في إطار السلطة التنفیذیة مثل

107.الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الإسلامي الأعلى والتنظیمات الوطنیة الأخرى

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 2أنظر المادة -105

.62صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -106

.13، ص 2005بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة، دار العلوم، الجزائر، -107
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المتعلق07-12من القانون رقم 113المادة تتمثل في كل من الولایة التي نصت علیها 

108.بالولایة

المتعلق 10-11القانون رقم من  194الى 189والبلدیة التي نصت علیها المواد من

.فكلاهما تقومان بإبرام الصفقات العمومیة109،بالبلدیة

المؤسسات العمومیة-4

، المؤسسات العمومیة )وطنیة و محلیة(المؤسسات العمومیة الإداریة تشمل كل من 

الاقتصادیة، المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، المؤسسات العمومیة ذات 

الطابع الخصوصي، وتشمل فئات حدیثة وهي مراكز البحث والتنمیة، المؤسسات العمومیة ذات 

110.الطابع العلمي والثقافي والمهني

مبادئ الصفقات العمومیة:ثانیا

فهي بمثابة وسیلة لتحقیق الاستعمال تقوم الصفقات العمومیة على ثلاثة مبادئ أساسیة

.الأصلح والأنجع للأموال العمومیة والمتمثلة في حریة المنافسة، المساواة والشفافیة

مبدأ حریة المنافسة-1

تتوفر فیه الشروط لكي یتقدم بعطائه ولا یكون ذلك إلا یقصد بها إتاحة الفرصة لكل من 

فحریة المنافسة 111.عن طریق الإعلان وفي إطار الشكلیة الواجب إتباعها للدخول إلى المنافسة

من المبادئ الهامة التي تقوم علیها إبرام الصفقات العمومیة وقد حرص المشرع على تكریسها 

112القوانین الاقتصادیة الأخرىسواء في تنظیم الصفقات العمومیة أو في

.، یتعلق بقانون الولایة، مرجع سابق07-12من القانون رقم 113المادة أنظر -108

.، یتعلق بقانون البلدیة، مرجع سابق10-11من القانون رقم  194إلى  189أنظر المواد -109

.63صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -110

.63المرجع نفسه، ص-111

الملتقى الوطني السادس ، مداخلة من أعمال"العمومیة صفقات ال إلىامتداد قانون المنافسة "زمال صالح، -112

.10، ص 2013ماي 20، جامعة المدیة، یوم "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام ":حول
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أستعمل مصطلح المنافسة في أول النصوص المتعلقة بالصفقات العمومیة وهو الأمر رقم 

113.المتضمن الصفقات العمومیة1967جوان 17المؤرخ في 67-90

مبدأ المساواة-2

یعتبر بمثابة كفالة إن تطبیق مبدأ المنافسة بتحقق مبدأ المساواة بین المترشحین، فهذا المبدأ 

لحق تقدیم العروض إلى جمیع من یستوفون الشروط المطلوبة، ودراستها وفق نفس الإجراءات 

114.والأشكال التي حددها القانون المعمول به، دون تهمیش أي عارض

فمبدأ المساواة یعني إعطاء الفرصة نفسها لكل من یتقدم الى المناقصة دون تمییز، 

.هي أساس المنافسة ووسیلة لخدمتهافالمساواة إذا 

لكن رغم أهمیة هذا المبدأ إلا أنه یعد أكثر المبادئ انتهاكا من خلال ما یتعرض له من 

ممارسات احتیالیة فادحة على المستوى العملي والتي تثبت فیها تواطؤ موظفي المصالح 

.المتعاقدة والمتعاملون المتعاقدون

مبدأ الشفافیة-3

د به العلانیة والتصریح الواضح للبیانات وهو ما یتحقق بوضع جمیع العطاءات في یقص

كما تعتبر شفافیة 115.أظرفه مغلقة، بحیث لا تعلم الإدارة والمتقدمین بعطاءتهم قبل وقت فتحها

إجراءات المتعامل المتعاقد في مجال العقود الإداریة أمر جوهري، لأنه یسمح بممارسة الرقابة 

.داریة منها أو المالیة بفعالیةسواء الإ

وبالتالي إن هذا المبدأ یعد حتمیة أساسیة یجب على الإدارة المتعاقدة أن تكرسه عبر مختلف 

مراحل التعاقد لأنه حمایة و ضمان من قبل الإدارة وإلا ستتعرض لمساءلة قانونیة على أساس 

رامه وفقا للمبادئ المنصوص علیها إساءة استخدام السلطة، مما یؤدي إلى إلغاء العقد وإعادة إب

.63صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -113

الملتقى الوطنيأعمالمن ، "العمومیة في التشریع الجزائريمجال تطبیق قانون الصفقات"بلكعیبات مراد، -114

، كلیة الحقوق، جامعة2013ماي 20، یوم دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام:السادس حول

  .6- 5ص ص  یحي فارس، المدیة،. د

  .64ص  صویلح كریمة، مرجع سابق،-115
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بناءا على ما تقدم یظهر لنا أن كل المبادئ الثلاثة المذكورة سابقا بالرغم من اختلاف 116.قانونا

.إلا أنها تنصب لتحقیق هدف واحد وهو ضمان الاستعمال الأفضل للأموال العامةتعاریفهم

كما نجد أن المشرع 117.فهم كل متكاملبالتالي لا یمكن فصل المنافسة عن مبدأ المساواة 

التي 118 ا.م.ا.ق 946قد وسع من مجال الحمایة القانونیة لهذه المبادئ وذلك من خلال المادة 

.نصت على إمكانیة إخطار المحكمة الإداریة وذلك في حالة الإخلال أو المساس بهذه المبادئ

منه على ضرورة مراعاة مبدأ 9مادة كذلك قانون الوقایة من الفساد و مكافحته بدوره نص في ال

119.الشفافیة وشفافیة الإجراءات

إخضاعمنه على 6والمادة 2في المادة 2008كما أضاف قانون المنافسة في تعدیل 

120.الصفقات العمومیة لقانون المنافسة

الفرع الثاني

صور تطبیق قانون المنافسة الحرة على عملیة ابرام الصفقات العمومیة

إن عملیة إبرام الصفقات العمومیة تفرض الاستجابة للأهداف المسطرة مسبقا، والتي تدور 

أغلبها حول التسییر الجدید للأموال العمومیة، تفضیل المصلحة العامة على المصلحة 

ولتحقیق ذلك استخدمت المنافسة كفكرة على توازن مصالح الطرفین،  ةالخاصة، المحا فض

.الصفقات العمومیةإبرامالشخصیة في عملیة لتدارك التصرفات

.4-3بلكعیبات مراد، مرجع سابق، ص ص -116

.64ص صویلح كریمة، مرجع سابق، -117

.یتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق،09-08من القانون رقم 946أنظر المادة -118

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20مؤرخ في 01-06من الأمر رقم 9أنظر المادة -119

ج .ج.ر.، ج2011أوت  2المؤرخ في 15-11، معدل بالأمر رقم 2006مارس 8مؤرخ في  14ج عدد .ج.ر.ج

.2011أوت  10المؤرخ في  44عدد 

.یتعلق بقانون المنافسة، مرجع سابق،03-03من الأمر رقم  6و  2أنظر المادتین -120
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لتوفیر احتیاجاتها، ومقارنة الحلول المتنوعة المطروحة لتلبیة  الإدارةوكذلك لدفع المتعاقد مع 

121.الاحتیاجات

وبالتالي یعود أساس تطبیق قانون المنافسة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر إلى 

منه والتي حددت نطاق تطبیق قانون 2المادة من خلال لق بالمنافسةالمتع06-95الأمر رقم 

و یطبق أیضا على كل العقود و ...«:على ما یلي2الفقرة الثانیة من المادة تنصالمنافسة إذ 

أو سلعأو توزیع/الاتفاقیات و التسویات أو الاتفاقات التي یقصد بها انجاز نشاطات انتاج و

122.»خدماتو 

 06-95رقم الأمر یفهم عدم استثناء أي عقد من تطبیق أحكام 2المادة فمن خلال 

أو توزیع و خدمات المنافسة لكن لم /ما دام محله یتعلق بانجاز نشاطات والمتعلق بالمنافسة

.2008یكن بصیغة صریحة إلى غایة 

التي تجعل قانون و  2حیث أن أهم تعدیل لقانون الصفقات العمومیة ما جاء في المادة 

الصفقات العمومیة یطبق على جمیع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بما فیها تلك الحاصلة 

وهذا ما یبیّن التلازم بین قانون الصفقات العمومیة والمنافسة حیث أن ,لصفة الإستراتیجیة

م قانون المنافسة اتسع نطاقه لیشمل الصفقات العمومیة وعلیه فكل مؤسسة تخضع لنظا

الصفقات العمومیة فهي بدورها تخضع لقانون المنافسة ماعدا تلك التي تمارس صلاحیات 

.السلطة العامة

وبناءا على ما تقدم فان عملیة إبرام الصفقات العمومیة تخضع للحضر المقرر على 

دارة وأحد ، وبین الإ)أولا(الاتفاقیات المنافیة للمنافسة التي قد تقع بین المترشحین إلى الصفقة 

).ثانیا(المترشحین 

قدوح حمامة، عملیة إبرام الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، -121

.5، ص 2006الجزائر، 

)ملغى.(یتعلق بقانون المنافسة، مرجع سابق06-95قانون رقم -122
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إخضاع الأعوان الاقتصادیین للمنافسة: أولا

أن المناقصة تستهدف الحصول على عروض من عدة  ع.ص.من ق26وفقا للمادة 

متعهدین متنافسین، مع تخصیص الصفقة للعارض الذي یقدم أفضل عرض وإجراء المناقصة 

بالرغم من أنها لیست أسلوب من أسالیب 123تعتبرها أغلب التشریعات الطریق العام إلى للتعاقد

.مبدأ حریة المنافسةإبرام العقد الإداري إلا أنها المیدان الحقیقي لتطبیق 

من المرسوم 25المادة و المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر 2المادة وهذا ما أكدته 

:التي تنص على أنه10-236

إجراء تبرم الصفقات العمومیة وفقا لإجراء المناقصة الذي یشكل القاعدة العامة أو وفق «

فالإدارة تعلن عن رغبتها في إبرام عقد عن طریق المناقصة، وذلك لخلق أجواء .»التراضي

124.المنافسة المشروعة

وبالتالي یعد الإعلان بمثابة توجیه الدعوة للراغبین في التعاقد ویكون ذلك عن طریق 

الذي  236- 10من المرسوم الرئاسي رقم 45الإشهار الصحفي، وذلك وفقا لنص المادة 

125.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة

ونظرا للمصالح الكبیرة والشخصیة التي مصدرها الصفقات العمومیة، فالكل یسعى 

للحصول علیها منذ نشر طلب العروض إلى غایة مرحلة منح الصفقة، فمن له القدرة على 

على منع شخص من الاتصال بالأعوان الآخرین للاتفاق على نفس العروض أو الاتفاق 

المشاركة في تقدیم العطاءات، وكل من له مركز مهیمن أو احتكاري فان ذلك یكون ضغطا 

وقد یتخذ المتنافس طرق احتیالیة وملتویة ومنافیة للمنافسة 126.على الأعوان الآخرین

.المشروعة، كاتفاق مؤسستین على السعر المقترح للصفقة مثلا

.، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من المرسوم الرئاسي رقم 26أنظر المادة -123

(محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة-124 الأردن، ، دار الثقافة للنشر، )دراسة مقارنة :

.72، ص 1999

.یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق236-10من الرسوم الرئاسي رقم 45أنظر المادة -125

.67صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -126
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المترشحینتواطؤ الإدارة مع أحد :ثانیا

إذا كانت فكرة وجود اتفاقیة محظورة بین المترشحین فیما بینهم كثیرة الوقوع، في المقابل 

من الصعب أن نثبت تواطؤ الإدارة مع أحدهم رغم إمكانیة وجود هذه الممارسة من الناحیة 

:نهالتي تقضي بأمن قانون المنافسة 6المادة الواقعیة، وهذا ما یستخلص من خلال نص 

علاوة على هذا .»السماح بمنح صفقة عمومیة لفائدة أصحاب هذه الممارسات المقیدة«

127.یمكن للإدارة أن تتدخل في هذه التدبیرات نخص بالذكر المحاباة و الرشوة

.70صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -127



الثانيالفصل 

المنافسة الحرة على قانونآثار تطبیق

الأشخاص المعنویة العامة
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نها من أ129من قانون المنافسة2المادة یفترض في النشاطات التي نصت علیها 

أن المشرع الجزائري سمح  إلا تصادیین المنتمین للأشخاص الخاصة،الأعوان الاق نصیب

هذا الأخیر الأخذ بعین الاعتبار الخدمة العمومیة أو  ىللأشخاص العامة القیام بها ولا بد عل

أنه لا هذا لا یعني ذلك المتعلق بتحقیق الربح،وخاصةآخرالمنتوج العمومي قبل أي اعتبار 

علیه موازنة تحقیق المصلحة العامة وتحقیق وإنمایمكنه السعي لتحقیق هذا الهدف الأخیر 

وبالمقابل تحقیق الحصول على الخدمة من جهة،لأشخاص الربح حیث بذلك یسمح لأغلبیة ا

خاصة وأنه في أغلب الأحیان تقوم هذه تي تسمح له بالاستمرار في النشاط،ال الإیرادات

الأشخاص المعنویة العامة على مبدأ الاستقلال المالي ویجب أن یعمل هذا الشخص العمومي 

ساس بها أو عرقلتها أو الم إلىاحترام المنافسة وتجنب كل الممارسات التي تؤدي  إطارفي 

العام من طرف الجهة المختصة بذلك،متابعة الشخص  إلىفالمساس بها یؤدي الحد منها،

الأول لمعنویة العامة یترتب علیه أثرین،وعلیه فان تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص ا

قواعد قانون عن مخالفة یتعلق بضرورة تحدید الجهة المختصة للفصل في النزاع الناتج

أم العادي؟ أم یتدخل مجلس المنافسة  الإداريالقضاء  إلىفهل الاختصاص یؤول المنافسة،

)المبحث الأول(لتطبیق قواعد قانون المنافسة؟ 

فالتسلیم بتطبیق قانون قانون الواجب التطبیق على النزاع،ال إشكالاتوالثاني یتعلق بالبحث عن 

طرح تساؤل حول مدى  إلىیؤدي ص بضبط النشاط الاقتصادي،نون الخاالمنافسة لاعتباره القا

الناتج عن في تطبیق قانون المنافسة لحل النزاع  الإداريمنح الاختصاص للقاضي إمكانیة

130 ؟الإداریةوهو في الأصل قاضي المرفق العام والقرارات مخالفة قواعد المنافسة،

)المبحث الثاني(

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 2أنظر المادة -129

.72صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -130
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المبحث الأول

المختصة للفصل في النزاعالجهات 

یمكن لكل شخص طبیعي أو «المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 48وفقا للمادة 

أن  متضررا من ممارسة مقیدة للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر،یعتبر نفسه ،معنوي

131.»یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة وفقا للتشریع المعمول به

منافسة من حقه اللجوء أن للعون الاقتصادي المتضرر من جراء ممارسة مقیدة للیفهم من المادة

أم  الإداريكانت الجهة القضائیة المقصودة هي القضاء  إذاولم یفصل في الأمر القضاء، إلى

)المطلب الأول(القضاء العادي؟

خولت لمجلس المنافسة الحق في النظر في 132من قانون المنافسة44والمادة 

توزیع وتكامل بین اختصاصات مجلس  إلىمما یؤدي إلیه،ممارسات أو الأعمال المرفوعة ال

)المطلب الثاني(.لقمع الممارسات المخلة بمبدأ المنافسة الحرة الإداريالمنافسة والقضاء 

المطلب الأول

الاختصاص القضائي

الأمر رقموحتى )ملغى( 06-95رقم الأمرإذا كان قانون المنافسة قد أعتبر بموجب 

بأن -صح التعبیر إن -مجلس المنافسة ضابط قانون المنافسة المتعلق بالمنافسة،03-03

جعل یقوم بأداء مهامه باسم الدولة، ویمنحه سلطات واسعة ومستقلة فانه لم ینف دور الهیئات 

القضائیة التي قد تشاركه في أن تكون هي الجهة القضائیة المختصة لحل النزاعات التي تنجم 

133.عن المنافسة

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمر رقم -131

.المرجع نفسهالمتعلق بالمنافسة،03-03الأمر رقم من44أنظر المادة -132

العام قانون ال: بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-133

.77، ص 2005لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، ل
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ا لها دور مهم في فالهیئة القضائیة بمختلف فروعها وتخصصاتها وكذلك مستویاته

میدان المنافسة، لضمان تحقیق جزء من الأهداف التي یرمي إلى تحقیقها قانون المنافسة ومن 

حمایة المنافسة ومتابعة كل المخالفات التي تؤدي إلى عرقلتها من جهة، أو بعض أهمها

134.المخالفات التي قد تحد من المنافسة من جهة أخرى

لأنه صاحب  الإدارياختصاص كل من القاضي  إلى )الفرع الأول(بحیث سنتطرق في 

سنتناول اختصاص القاضي )الفرع الثاني(وفي  الإداریة،الاختصاص العام في المنازعات 

العقود المخالفة وإبطالالمسؤولیة العادي في قمع الممارسات المقیدة للمنافسة والبت في دعاوي

.لقانون المنافسة

الفرع الأول

  الإدارياختصاص القاضي 

انون المنافسة یكون فیها قإداریةأمام منازعات  الإداريلیس من السهل أن نجد القاضي 

مع ما یتطلبه هذا  الإدارينظرا لعدم ملائمة طبیعة الجهاز القضائي هو الواجب التطبیق،

هذا ما یستوجب البحث عن طرق جدیدة مختلفة من درایة تامة بالمجال الاقتصادي،القانون 

كما تتمیز عن ة بحیث تتلاءم مع طبیعة المنازعة،ك التي یعتمد علیها مجلس المنافسعن تل

 إذاأنه  إلا 135الإداریة التقلیدیة،الطرق المألوفة التي كان یعتمد علیها القاضي في المنازعات 

وان هذا المجال یهم كل مجالات النشاط الاقتصادي،أخذنا بعین الاعتبار كون قانون المنافسة 

أمكن مكن أن تكیف على أنها مرافق عامة،خیر خاصة غالبا ما یتم من طرف جهات یالأ

136.كطرف في تطبیق قانون المنافسة الإداريالقاضي إشراكالتسلیم بضرورة 

لأعمال، كلیة العام ل قانونال :قابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-134

.193، ص 2001الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

.118صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -135

.340، ص 2013تیورسي محمد، الضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائر، دار هومة، الجزائر، -136
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تكریس مبدأ اختصاص  إلىكما عمدت غالبیة التشریعات التي تبنت ازدواجیة القضاء 

الإدارة طرفا فیها، ولكنه تم التخلي عن هذا المبدأ،بالمنازعات التي تكون  الإداريالقاضي 

باعتبار أن  الإداريفیعود اختصاص الفصل في منازعات قرارات مجلس المنافسة للقاضي 

137.إداریةقراراته هي ذات طبیعة 

ن القضاء العادي فالمشرع الجزائري اتخذ بالمعیار العضوي في توزیع الاختصاص بی

نزاع یكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فیه ویؤول الاختصاص في كل والقضاء الإداري،

.)ثانیا(ومجلس الدولة )أوّلا(الإداریةالذي یظهر في كل من المحاكم  الإداريللقاضي 

الإداریةرقابة المحكمة :أوّلا

و الشأن بالنسبة للمحاكم كما هالإداریة،صراحة على المحاكم 1996دستور لم ینص 

 إلى بالإشارة1996من دستور 152نص المادة بحیث اكتفى المؤسس الدستوري في العادیة،

138.هذه الجهاتلأعمالعند تحدیده لدور مجلس الدولة كمقوم الإداریةالجهات القضائیة 

هي جهات الولایة العامةالإداریةالمحاكم «:منه800ا في المادة .م.ا.قفينجد أیضا كما

بحكم قابل للاستئناف في جمیع داریة، تختص بالفصل في أول درجة،الإفي المنازعات 

القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة احدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة 

139.»طرف فیها الإداریة

ترتبط ،وبما أن معظم الممارسات المقیدة للمنافسة التي تأتي من الأشخاص العامة

تنظیم  إطارأو في  ،ممارسة صلاحیات السلطة العامة إطارالمتخذة في  ةالإداریبالقرارات 

ؤثر على حسن منافسة فعالة تكون مخالفة لقوانین المنافسة وت وهذه القرارات ،المرفق العام

.ونزیهة

:فسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرععمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنا-137

.82، ص 2006لأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العام ل قانونال

.، مرجع سابق1996من دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 152أنظر المادة -138

.الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابقیتضمن قانون 09-08القانون رقم -139
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الغیر المشروع عن  الإداريالقرار  إلغاءفیمكن أن یطلب المتضرر من هذه القرارات 

.طلب وقف تنفیذ القرار عن طریق دعوى وقف التنفیذالإلغاء، أو طریق دعوى 

  الإلغاءدعوى  – 1

القرارات الغیر المشروعة عن طریق دعوى بإلغاءخول القانون للأفراد حق المطالبة 

لحة أمام الجهة القضائیة یرفعها صاحب الصفة والمصإداریةفهي دعوى قضائیة 140 الإلغاء

وتنحصر سلطات 141،المنصوص علیها قانوناوالإجراءاتوذلك وفقا للشروط المختصة،

ثبت  إذا إلغائهثبت عدم مشروعیته أو الحكم بعدم  إذاالقرار  بإلغاءالقاضي في هذه الدعوى 

.مشروعیته

فتتمثل الشروط الشكلیة الإلغاء یجب توفر شروط شكلیة وموضوعیة،فلرفع دعوى 

الإداري یكون القرار  أنأي  ل الدعوى،الإداري محبالقرار في الشروط المتعلقة الإلغاءلدعوى 

بالإرادة المنفردة،وأن یصدر إداریة،عن سلطة  الإداريوجوب صدور القرار تصرف قانوني،

الأهلیة لقة بالتقاضي والمتمثلة في الصفة، المصلحة،متعتوجد أیضا شروط ذلك إلى بالإضافة

  .ا.م.ا.من ق815للمادة وشرط العریضة وفقا 

المسبق الذي یقدم في المیعاد القانوني لرفع دعوى  الإداريكما لدینا شرط التظلم 

من 829للمادة وذلك وفقا  142.من تاریخ نشر القرار أو تبلیغهأشهر04أي خلال الإلغاء،

143.ا.م.ا.ق

.75صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -140

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 09-08أجال رفع دعوى الإلغاء وفق القانون "بودریوة عبد الكریم، -141

، ص 2010میرة، بجایة، ، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان 01، عدد للبحث القانوني ةالمجلة الأكادیمی، "والإداریة

23.

خلیفة عبد العزیز عبد المنغم، الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر، -142

.58، ص 2001

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 830إلى  815أنظر المواد من -143
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من الممنوح لها یبدأ سریان أجال شهرینالآجالبالرد خلال الإداریةقامت الجهة  فإذا   

عن الرد خلال شهرین فیعد بمثابة قرار الإداریةأما في حالة سكوت الجهة تاریخ تبلیغ الرفض،

ویثبت أجال شهرین لتقدیم طعنه،له  وللمتظلمیخ تبلیغ التظلم،من تار الآجالبالرفض یبدأ هذا 

144.ا.م.ا.قمن 830المادة بكل الوسائل المكتوبة وهذا حسب الإداریةالتظلم أمام الجهة إیداع

والمتمثلة في عیب عدم الاختصاص في الإلغاء،أما فیما یخص الشروط الموضوعیة لدعوى 

145.القرارات

أعماله طبقا للقواعد الإداري العام أن یمارس هو الآخربحیث یشترط في الشخص 

یكون خارج الاختصاص  إداريقرار  بإصدار الإداريلذلك عندما یقوم الشخص ونیة، القان

في أي مرحلة إثارتهویمكن لاختصاص عیب یتعلق بالنظام العام،وعدم ا إلیه قانونا،الموكل 

146.من مراحل الدعوى

عیب انعدام السبب والانحراف في والإجراءات،عیب مخالفة ركن الشكل  إلى بالإضافة

أن  إداریا،عامة أو موظفا  ةإدار كان  إن الإداريیجب على مصدر القرار  إذ عمال السلطة،است

تطبیق قانون  إطاروهذا ما نجده في المصلحة العامة القرار تحقیقإصداریجعل الهدف من 

147.المتعلق بالمنافسة03-03فقرة أخیرة من الأمر رقم 2المادة  إلىالمنافسة بالرجوع 

العام أو  فتطبیق قانون المنافسة یُستبعد عندما یكون من أجل أداء مهام المرفق

بإصداركذلك نجد استعمال السلطة لتحقیق مصلحة خاصة وذلك صلاحیات السلطة العامة،

148.یكون مبتغاه تحقیق مصلحة ذاتیة تعود علیه بالنفع الخاص إداريقرار 

، 2008فیفري 23مؤرخ في 09-08الإجراءات المدنیة والإداریة، قانون رقم بربارة عبد الرحمان، قانون -144

.433، ص 2009الجزء الثاني، منشورات بغدادي، الجزائر، 

، )نظریة الدعوى الإداریة(عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري -145

.47، ص 2004الطبعة الثالثة، الجزائر،

.123-122بوجادي عمر، مرجع سابق، ص،ص -146

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 2أنظر المادة -147

.139-138بوجادي عمر، مرجع سابق، ص،ص، -148



على الأشخاص المعنویة العامةقانون المنافسة آثار تطبیق الفصل الثاني 

49

دعوى وقف التنفیذ-2

أن تأمر بناءا على طلب الطرف المعني بوقف تنفیذ القرار الإداریةیمكن للمحكمة 

الدعاوي الاستعجالیة التي تتمثل في رفع دعوى  إطاروتدخل دعوى وقف التنفیذ في الإداري،

القرار التي آثاربوقف الأعمال أو  الإدارةیطلب فیها المتضرر من قرار الإداري،القضاء أمام

149.مست به لعدم تفاقمها

 داريالإالقرار  آثارالغرض منها هو توقیف بر دعوى وقف التنفیذ دعوى تحفظیة،تعت

إلى وقف التنفیذ بدعوى وتقدم الطلبات الرامیة الإلغاء،غایة الفصل في موضوع دعوى  إلى

زامنا مع دعوى مرفوعة في ما لم یكن مت الإداريولا یقبل طلب وقف تنفیذ القرار مستقلة،

.أو في حالة التظلمالموضوع،

 إذاالتي تؤثر على المنافسة الإداریةكما تشمل دعوى وقف التنفیذ كل من القرارات 

اق محظور أو تعسف في وضعیة تعلق الأمر بمخالفة قواعد قانون المنافسة سواء بسبب اتف

فیجب أن یكون الطلب قائم على أسباب جدیة وقانونیة مع تبریر المعني بالأمر أن هیمنة،

.ا بعدفیمإصلاحهالا یمكن وأضرار جسیمةآثارالقرار محل الطعن یحتمل أن ینتج 

150.وكما أن دعوى وقف التنفیذ تشمل أیضا الاستعجال في مادة إبرام العقود والصفقات

مومیة كل من تضرر من جراء بحیث یقوم برفع دعوى الاستعجال في مجال الصفقات الع

151 ا.م.ا.من ق946المادة الإدارة للمتعاقد معها، وذلك طبقا لنص وانتقاء اختیار 

بعریضة الإداریةالمحكمة إخطارأنه یجوز  أعلاهمن المادة  الفقرة الأولىوقد نصت 

الإداریة العقود  إبرامأو المنافسة التي تخضع لها عملیاتالإشهاربالتزامات الإخلالفي حالة 

من خلال 152به المشرع الجزائري في الاستعجال،أتىوهو الجدید الذي والصفقات العمومیة،

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق800أنظر المادة -149

.81صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -150

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق946أنظر المادة -151

.82صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -152
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مما یؤكد الاهتمام بحریة الجدید ولم تكن موجودة فیه سابقا،اریةوالإدالمدنیة الإجراءاتقانون 

.المنافسة من طرف المشرع

رقابة مجلس الدولة:ثانیا

تتمثل في الرقابة ها مجلس الدولة في مجال المنافسةالرقابیة التي یمارسالوظیفة إن

كما یتمتع مجلس الدولة بسلطة تقویم رارات الصادرة عن مجلس المنافسة، على مشروعیة الق

1996.153من دستور 152لمادة اطبقا لمقتضیات الإداریةأعمال الجهات القضائیة 

صاصات المتعلق باخت01-98القانون العضوي رقم وقد أسس مجلس الدولة بواسطة 

مجال اختصاص مجلس الدولة في إذ حدد هذا القانون154مجلس الدولة وتنظیمه وعمله،

التي تنظم معیار ا.م.ا.قمن 902،903، 901المواد  إلى بالإضافةمنه،9،10،11المواد 

155.الاختصاص

الصادر في  ا.م.ا.قبموجب والجدیر بالذكر أنه منح الاختصاص لمجلس الدولة

الذي وسع من اختصاص مجلس الدولة وذلك بنصه على اختصاص مجلس هذا ،2008

القانون العضوي رقم علیه وهو ما لم ینصبقوانین خاصة،إلیهالأخیر بالدعاوي المرفوعة 

98-01.

إلغاء للقانون العضوي عبارة عن تعدیل أو  ا.م.ا.قكان  إذاوهذا ما یثیر تساؤل عما 

خرق  إلىمما أدى د فیما یخص اختصاصات مجلس الدولة،كونه أتى بجدیالسالف الذكر،

 إلىبقي ساري المفعول آنفافالقانون العضوي المذكور القوانین،الدستور وكذا مبدأ تدرج لأحكام 

.من ثمة نص صراحة على ذلك الاختصاص،2011سنة غایة تعدیله في 

.، مرجع سابق1996من دستور الجمهوریة الجزائریة لسنة 152أنظر المادة -153

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 1998جوان 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -154

  .2011أوت  3، صادر في 43ج عدد .ج.ر.جویلیة، ج26، مؤرخ في 13-11معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق 903الى  901أنظر المواد من -155
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اختصاص مجلس الدولة كأول واخر درجة-1

فان مجال اختصاص مجلس 01،156-98من القانون العضوي رقم 9للمادة وفقا

:یفصل مجلس الدولة ابتدائیا ونهائیا في«:درجة بالصیغة التالیةوآخرالدولة كقاضي أول 

الإداریةضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات المرفوعةبالإلغاءالطعون  -

.المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة

الطعون الخاصة بالتفسیر ومدى مشروعیة القرارات التي تكون نزاعاتها من اختصاص -

.»مجلس الدولة 

فردیة كانت أو تنظیمیة إداریةنستخلص من نص المادة أنه في حالة وجود قرارات 

مجلس الدولة كأول أو تؤثر سلبا علیها أن الطعن یكون أماممخالفة لقواعد قانون المنافسة،

وأن الدعوى التي یفصل فیها مجلس الدولة بهذه الصفة ترفع له مباشرة وینظر فیها درجة،وآخر

157.بصفة نهائیة

أساسها في مبدأ ازدواجیة كما أن رقابة مجلس الدولة لقرارات مجلس المنافسة نجد

ذا وبالتالي وفقا لهالقضاء العادي و القضاء الإداري،الذي یقتضي التمییز بین جهاتالقضاء،

 الإداريالمبدأ یعود اختصاص الفصل في الطعون الخاصة بقرارات مجلس المنافسة للقاضي 

158.إداریةلكونها تكتسي صفة 

حصرت اختصاص مجلس الدولة 01-98من القانون العضوي رقم 09المادة ولكن 

المركزیة والهیئات العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الإداریةفي مراقبة قرارات السلطات 

ومنه یقتصر اختصاص مجلس .المستقلةالإداریةقرارات السلطات  إلى الإشارةالوطنیة دون 

الدولة بالفصل في مشروعیة قرارات هذه الأشخاص المذكورة فقط، مع ذلك یمكن تصنیف 

ن ماهي الفئة التي تتناسب معها؟ضمن هذه الأشخاص، ولكالسلطات الإداریة المستقلة

.یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، مرجع سابق، 01-98قانون عضوي رقم -156

تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات :خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة-157

.410-409، ص ص، 2007الجامعیة، الجزائر، 

.83عمورة عیسى، مرجع سابق، ص -158
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المستقلة ضمن الإداریةالسلطات  إدراجأنه من الصعب "زوایمیة رشید"یرى الأستاذ 

لتبقى الهیئات العمومیة الوطنیة الإداریة المركزیة،ولا السلطات المهنیة الوطنیة،المنظمات

الإداریةمجلس الدولة مهمة مراقبة قرارات السلطات إسنادالحل الذي یمكن بموجبه 

159.المستقلة

وبالنسبة لقرارات مجلس المنافسة فمادام أن المشرع الجزائري قد فصل في الطبیعة 

عیة هذه القرارات،فیبقى لمجلس الدولة التمسك باختصاصه في مراقبة مشرو الإداریة للمجلس،

إداریةعلى أساس أنها قرارات 160العضوي،وهذا بسبب أن المشرع الجزائري أخذ بالمعیار

.وطنیةإداریةاتخذتها سلطة 

اختصاص مجلس الدولة كدرجة استئناف-1

یفصل «:المتعلق بمجلس الدولة01-98من القانون العضوي رقم 10وفقا للمادة 

في جمیع الإداریةمجلس الدولة في استئناف القرارات الصادرة ابتدائیا من قبل المحاكم 

».الحالات ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

فالقاعدة العامة تسوده قاعدة عامة واستثناء،فان الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة 

قابلة للطعن فیها بالاستئناف أمام مجلس الإداریةأن جمیع القرارات الصادرة عن المحاكم 

في الحالات التي ینص القانون على اء عن هذه القاعدة عدم اختصاصها أما الاستثن .الدولة

161.أي عدم قبول الطعن بالاستئناف،خلاف ذلك

وبالتالي یختص مجلس الدولة في الاستئناف المرفوع ضد القرارات الابتدائیة الصادرة 

أنه إلا عون بالاستئناف أمام مجلس الدولة،وماعدا ذلك لا تقبل الط162الإداریة،عن المحاكم 

لقبول الطعن بالاستئناف یجب توفر بعض الشروط إضافة إلى وجوب أن یكون القرار ابتدائیا

159 - ZOUAIMIA Rachid , " Le régime contentieux des autorités administratives indépendantes en droit

Algérien ", Revue IDAAA, N° 29, 2005, p 42

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق800أنظر المادة -160

.106الإداریة، مرجع سابق، صمحمد الصغیر بعلي، الوجیز في المنازعات -161

.94صویلح كریمة، مرجع سابق، ص-162
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وصادرا عن المحاكم الإداریة، یشترط توفر الصفة، المصلحة، الأهلیة في أشخاص الخصومة

عن فیجب استفاء عریضة الدعوى لجمیع البیانات المنصوص علیها في الط إجراءاتوأما عن 

أما فیما یخص من التبلیغ الرسمي،ابتداءأجل شهرین كاملینفي  ویرفع الاستئناف،ا.م.ا.ق

.من التبلیغیوما15القرارات الاستعجالیة یكون خلال 

فان الاستئناف أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف 163،ا.م.ا.ق 908وحسب المادة 

.وقابلة للتنفیذ بمجرد امهارها بالصیغة التنفیذیة

الفرع الثاني 

اختصاص القاضي العادي

سة بصفة ثانویة هي القاضي التي لها أن تتدخل في میدان المنافالجهة القضائیة الثانیة

أن تطبیق قانون المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقمحیث تؤكد المواد الواردة في العادي،

المنافسة موزع بین مجلس المنافسة والهیئات القضائیة بصفة عامة والهیئات القضائیة بصفة 

164.خاصة التي نصت التدخل المباشر للهیئات القضائیة العادیة في مجال قانون المنافسة

،)أولا(الممارسات المقیدة للمنافسة إبطالبالتالي فان اختصاص القاضي العادي یكون في و 

).ثانیا(وفي التعویض عن الضرر 

الممارسات المقیدة للمنافسةإبطالاختصاص القاضي العادي في : أولا

بأحكام الإخلال إن «:المتعلق بالمنافسة على أنه03-03من الأمر 13المادة تنص 

بإحدىمن هذا الأمر یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق  9و  3المادتین 

165.»أعلاه  12, 11, 10, 7, 6الممارسات المحظورة بموجب المواد 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق908أنظر المادة -163

موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -164

،     2011المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، قانون :القانون، فرع

  .1ص 

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03أمر رقم -165
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وتلغى بذلك جمیع ارسات المنافیة للمنافسة دون قید،یطبق البطلان على جمیع المم

الشروط التعاقدیة المكونة لاتفاق أو تعسف في الهیمنة وغیرهما من الممارسات الواردة في 

كانت من شأنها ضمان  إذا 7و  6المادتین تكون مباحة بموجب  ألابشرط المادة السالفة الذكر 

إبطال ر أن غیتیجة لتطبیق نص تنظیمي أو تشریعي،التطور الاقتصادي أو التقني أو كانت ن

الاتفاقیات والشروط التعاقدیة لا یمكن أن یكون من اختصاص مجلس مثل هذه الالتزامات و 

166.المحاكم القضائیة إلىیعود ذلك الاختصاص وإنماالمنافسة 

لیس على مستوى مجلس قضاء الجزائر،كما یتم البطلان على مستوى المحكمة و 

وهذا یعني أنه لا یقتصر فقط على في ذلك،ب البطلان كل من له مصلحةویمكن أن یقدم طل

.ومجلس المنافسةالوزیر المكلف بالتجارة  إلىالأطراف بل یمتد 

القاضي العادي في التعویض عن الضرراختصاص:ثانیا

حق التعویض عن الضرر یعتبر من المبادئ المكرسة في القواعد العامة وهذا ما  إن

وكما نجد أن التعویض عن الضرر 167، انون المدنيمن الق124نص علیه المشرع في المادة 

المادة الناتج عن الممارسات المقیدة للمنافسة مكرس أیضا في قانون المنافسة وذلك من خلال 

یمكن لكل شخص «:والتي تنص على مایليالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 48

طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضرر من ممارسة مقیدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا 

168.»الأمر أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به 

القضاء لطلب التعویض له طابع اختیاري للأطراف  إلىوبالتالي یتضح من المادة أن اللجوء 

والتي تقوم بتوفر شروط المسؤولیة حسب القواعد وذلك على أساس دعوى التعویض،ضررةالمت

.العامة المتمثلة في وجود الخطأ والضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ والضرر

قوعراب فریزة، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة المدرسة العلیا -166

.42، ص 2008ر، للقضاء، الجزائ

.، یتضمن القانون المدني، مرجع سابق58-75من القانون رقم 124أنظر المادة -167

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمر رقم -168
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ة یعد من الأمور الصعبة كما أن تحدید الضرر في دعوى المنافسة غیر المشروع

ها یمكن ویسهل على اصر التي على أساسفرغم اجتهاد الفقهاء في وضع بعض العنوالدقیقة،

أنه رغم ذلك فلا یزال القاضي یجد صعوبة عند محاولته تقدیر التعویض  إلا تقدیر التعویض،

169.المقابل له

فبالرغم من أن القاضي العادي في میدان المنافسة،وهكذا یتبین لنا الدور الذي یلعبه 

أن ذلك لا یمنع من أن یكون  إلانویة تدخل القاضي العادي في هذا المجال یكون بصفة ثا

170.تدخله ذو أهمیة كبیرة

المطلب الثاني

اختصاص مجلس المنافسة

فهو  لممارسات المخلة بالمنافسة الحرة،یعتبر مجلس المنافسة أداة لحمایة السوق من ا

أنشئ بهدف 171.صیة المعنویة والاستقلال الماليمستقلة تتمتع بالشخإداریةعبارة عن سلطة 

ضبط وتنظیم الحیاة الاقتصادیة التي تسود فیها المنافسة الحرة، ویباشر المجلس رقابته على 

.مختلف القطاعات الاقتصادیة

عرقلة حریة المنافسة في  إلىفكلما وجدت ممارسة مخلة بالمنافسة الحرة أو تسعى 

احترام فقد أوكل له المشرع مهمة مراقبة مدى172لسوق یتدخل المجلس لردعها وقمعها،ا

173.الأعوان الاقتصادیین للنصوص والتنظیمات المتخذة في مجال المنافسة

.145بوجمیل عادل، مرجع سابق، ص -169

.211قابة صوریة، مرجع سابق، ص -170

.7بوحلایس الهام، مرجع سابق، ص -171

أعمال من ، "سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتداخلة إلى الدولة الضابطة"صلیحة نزلیوي، -172

، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة "سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي ":الوطني حولالملتقى 

.20، ص 2007ماي 24-23أیام 

:سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعخمایلیة سمیر، عن -173

.15، ص 2013تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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الفرع الأول 

الاختصاص الأصلي لمجلس المنافسة

فقد اسند اختصاص قمع الممارسات ،)ملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95الأمر في ظل 

القضاء  إلىالملف إحالةإمكانیةمجلس المنافسة مع منح لهذا الأخیر إلىالمقیدة للمنافسة 

فان  ،المتعلق بالمنافسة03-03الأمر رقم أما بصدور الطبیعیین،الجزائي لمعاقبة الأشخاص 

دون تدخل مثل هذه الممارسات المقیدة للمنافسة أصبحت تقمع من طرف مجلس المنافسة

.القاضي الجزائي

هما أو معنوي مشخص طبیعي كل  إلىومنه یمكن لمجلس المنافسة أن یوجه أوامر 

بما فیها الأشخاص المعنویة العامة عند ممارستها لنشاط كانت صفته أو موضوعه أو شكله،

.أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیرادالإنتاج

03-03الأمر بتعدیل و  قد توسع مجال تطبیقه شیئا فشیئا،قانون المنافسةأن  كما نجد

إلى بالإضافة نجد أن المشرع أضاف صلاحیة أخرى لمجلس المنافسة ،12-08بالقانون 

، التعسف في وضعیة الهیمنةالصلاحیات التي كان یقوم بها، من قمع الممارسات المقیدة،

، الصفقة العمومیة تخضع لقانون المنافسة من إبراموهي أن   174والتجمیعات الاقتصادیة

المتعلق 03-03من الأمر رقم 2المادة حسب ، غایة المنح النهائي لها إلى الإعلان

إبرامها وبالتالي یجب على المصلحة المتعاقدة أن تلتزم بنصوص قانون المنافسة عند ،بالمنافسة

175.عمومیةلصفقة 

:أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع-174

.109، ص 2011لحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، المسؤولیة المهنیة، كلیة ا

، مذكرة لنیل 12-08والقانون رقم 03-03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -175

ن میرة، بجایة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحما:شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.85-84، ص ص 2010
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السؤال الذي یطرح نفسه هو هل یمكن لمجلس المنافسة أن یتابع المصلحة المتعاقدة في حالة 

  ؟ بمبدأ المنافسة الحرةإخلالها

المتضمن قانون 09-08من القانون رقم 946المادة الإشكالیةتجیب على هذه 

في حالة الإداریةالمحكمة  إلىالتي جعلت الاختصاص یؤول والإداریةالمدنیة الإجراءات

في وبالتالي یتحدد مجال تدخل مجلس المنافسة ة المتعاقدة بمبدأ حریة المنافسة،المصلحإخلال

الفقرة الأخیرة من مع العلم أن ،للصفقة العمومیة دون المصلحة المتعاقدةالمترشحینمراقبة 

 إعاقةقیدت تدخل مجلس المنافسة بضرورة عدم المتممقانون المنافسة المعدل و من 2المادة 

كما لا نجد في قانون المنافسة أو ممارسة صلاحیات السلطة العامة،أداء مهام المرفق العام 

176.للمصلحة المتعاقدةالإداریةالعقوبات التي تتماشى مع الطبیعة 

وجود ممارسات عدیدة یمكن أن یتخذها المترشحون من أجل عرقلة المنافسة  إلى بالإضافة

ویعتبر إرادتین أو أكثر بغرض تقیید المنافسة،وغالبا ما تظهر على شكل اتفاق وهو تطابق 

فیمكن للاتفاق أن یكون منظما یكون هذا الاتفاق صریحا أو ضمنیا،فاق محظور ویمكن أن ات

.قانونیا أو غیر منظم قانونیا

وعلیه فان الاعتراف لمجلس المنافسة الجزائري باختصاص قمع الممارسات المقیدة 

غایة  إلىم بعد تردد كبیر دا إلاالصفقات العمومیة، لم یكن إبرامعملیة  إطارللمنافسة في 

من قانون المنافسة فأضافت الاتفاقیات المنافیة للمنافسة 6، بحیث عدلت المادة 2008

177.تدخل مجلس المنافسة لقمعهاالصفقات العمومیة، بالتاليإبرامبمناسبة عملیة 

:مجلس المنافسة لابد أن تتوفر فیه شروط وهي إخطارأما فیما یخص 

الإخطارویجب أن یكون مقنعة،إثباتالصفة، المصلحة، شرط الاختصاص، توفر عناصر 

ویتم ،ووصل الاستلاممجلس المنافسة في أربعة نسخ  إلىمكتوبا بواسطة عریضة وترسل 

.تختم بتاریخ وصولهاتسجیلها في سجل تسلسلي 

.85، ص مرجع سابقبراهمي فضیلة، -176

.97صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -177
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،معللوى ویتم ذلك بقرار رفض الدع إمابعد الانتهاء من المرحلة الأولى یقرر مجلس المنافسة 

مقرر وله سلطة أن یقبل الدعوى وهنا نكون في التحقیق ویقوم مجلس المنافسة بتعیین إما

فحص الوثائق وحجزها وسلطة تفتیش الأماكن وسلطة سماع الأفراد وتختتم مرحلة التحقیق 

ویقوم رئیس المجلس بتحدید موعد قین للمحاضر أو التقاریر الأولیة،بتحریر المحق الأولى

.المعنیة الأطرافالجلسة السریة والتي تنعقد بحضور ثمانیة أعضاء مع استدعاء 

المتعلق 03-3من الأمر 48المادة من خلال للإخطاري ر كما یظهر الطابع الاختیا

یة والتي أعطت الخیار لكل الأشخاص المتضررین من ممارسة مقیدة للمنافسة حر ،بالمنافسة

178.الإداریةمجلس المنافسة وبین المحاكم  إلىالاختیار بین اللجوء 

الفرع الثاني

الاختصاص الاستثنائي لمجلس المنافسة

 الإداريمقیدة للمنافسة هذا قد یثیر نزاع بین القاضي إداریةاحتمال وجود قرارات  إن

هذا التصرف المؤثر على كل منهما في النظر فيومجلس المنافسة في مسألة اختصاص 

المنافسة،

بالتفصیل لم تحدد لنا 179،المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 2المادة ونظرا لأن 

وبما أن وسائل الإخلال بالمنافسة متعددة كتعدد أشكال اختصاصات مجلس المنافسة،

المتعاقدة الاتفاقات، الأمر الذي یصعب علینا تحدیدها خاصة أنه یمكن أن تكون المصلحة 

ؤول الاختصاص فهل یإداریا منافي للمنافسة،كأن تتخذ قرارا .طرف في الاتفاق المقید للمنافسة

  ؟الإداريلقضاء لمجلس المنافسة أو ل

فان المشرع الجزائري أخذ بالمعیار العضوي الذي ا،.م.ا.من ق800المادة فحسب 

لكن هذا  180الإداري،یبین لنا أن الاختصاص لا یؤول لمجلس المنافسة بل یؤول للقضاء 

فقرة أولى من الأمر 2المادة ، وفيآخربل علینا البحث على معیار المعیار لا یكفي لوحده،

، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 48أنظر المادة -178

.تعلق بالمنافسة، مرجع سابقی03-03من الأمر 2أنظر المادة -179

.، مرجع سابققانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن 800أنظر المادة -180
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فان المشرع الجزائري قد تبنى المعیار الموضوعي الذي یقر المتعلق بالمنافسة 03- 03رقم 

181.الاختصاص لمجلس المنافسة

حیث رفض مجلس "بامییه"قضیة مدینة اجتهاد القضاء الفرنسي نجد  إلىوبالعودة 

تسییر مرفق "مدینة بامییه"لأن المقرر الذي منحت بموجبه إلیهالذي قدم  الإخطارالمنافسة 

وعلیه لا إنتاج أو توزیع أو خدمات،عقد امتیاز لیس له طابع نشاط  ةعام لمؤسسة بواسط

وهذا ما أكدته محكمة سة تدخل في أحكام قانون المنافسة،یمكن اعتبار مقر البلدیة ممار 

.فاعتبار هذا الموقف غامض،التنازع

نوفمبر4 في"datasport"وهي قضیةأن هذا الغموض قد أزیل في قضیة أخرى إلا

لیس لأنه  الإداريعلى القرار  محكمة التنازع أن تطبیق قانون المنافسةاعتبرتأین ،1996

توزیع آثار تخل بالمنافسة، وهنا یتضح لنا أن بل لأنه أنتج أو توزیع أو خدمات،إنتاج

انفرادي مقید   إداريصدر قرار  فإذا ،ومجلس المنافسة الإداريالاختصاص بین القضاء 

صدرت الممارسات المقیدة للمنافسة من  إذاأما الإداري،للقضاء للمنافسة فالاختصاص ینعقد

182.طرف عون اقتصادي سواء كان عام أو خاص یؤول الاختصاص لمجلس المنافسة

المبحث الثاني

القانون الواجب التطبیق على النزاعإشكالیة

وجود الأشخاص المعنویة العامة كطرف في النزاع فان القانون الواجب التطبیق  إن

هو قاضي المرفق العام والقرارات  الإداريباعتبار أن القاضي الإداري،علیها هو القانون 

.الإداریة

وقانون المنافسة  الإداريفهنا سیثیر نزاع بین القانون  الإداريأقرینا باختصاص القضاء وإذا

فكیف ستطبق القواعد القانونیة للمنافسة على الأشخاص المعنویة العامة من ،)طلب الأولالم(

)المطلب الثاني(طرف القاضي المختص؟ 

.رجع سابقم، یتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 2/1أنظر المادة ،أنظر المادة-181

.103صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -182
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المطلب الأول

وقانون المنافسة الإداريالتنازع القائم بین القانون 

وقانون المنافسة لوجدناها  الإداريحاولنا البحث عن أسباب الجدل القائم بین القانون  إذا

غیّر مفاهیم القانون  إذالذي أثّر على القانون الفرنسي الأوربيمتعددة على رأسها قانون الاتحاد 

.1994لسنة العام خاصة المرفق العمومي وأكد ذلك مجلس الدولة في تقریره السنوي 

« L’Europe n’instruit pas le procès du ou des services publics elle fait

pire :

Elle ignore largement la notion de service public et l’existence de ses

services publics »

خلق نوع  إلىعلى الحقل التنافسي أدى )الإداریةالقرارات ( الإداریةتأثیر التصرفات  إن

قانون و  الإداري،لكل من القانون  إنبالتالي ین القانون العام والقانون الخاص،بالتنازعمن 

العامة هو تحقیق  للإدارةكان الهدف الرئیسي والأصیل  فإذا المنافسة أهدافه الخاصة به،

تحدید شروط ممارسة المنافسة في  إلىفان قانون المنافسة أیضا یهدف ،المصلحة العامة

،)الفرع الأول(السوق وتفادي كل ممارسة مقیدة للمنافسة قصد تحقیق المصلحة العامة 

خلق  إلىأدى  الإداریةدخول القانون الخاص في الحقل العام لفحص المشروعیة  إلى بالإضافة

183)الفرع الثاني(ما یسمى بالقانون العام للمنافسة 

الفرع الأول

الإداريأهداف قانون المنافسة والقانون   

 إلىفیذهب جانب من الفقه إیجاد أهداف موحدة لقانون المنافسة،لم یوفق الفقه في 

لهدف وحید وهو تحقیق الفعالیة الاقتصادیة وهي  إلاالقول بأن قوانین المنافسة لم تعرف الوجود 

184.فكرة سادت في أوربا

":وكما تقول MALAURIE.VIGNAL MARIE"

« La concurrence a pour seul objectif l’efficience économique ». 185

.106صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -183

.14خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص -184

185 - MALAURIE-Vignal Marie, Droit de la concurrence, 2éme éd, Armand colin, Paris, 2003, p 3.
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:المادة الأولى من قانون المنافسة إلىغیر أنه یمكن تحدید أهداف المنافسة بالرجوع 

وتفادي كل ممارسة,تحدید شروط ممارسة المنافسة في السوق إلىیهدف هذا الأمر «

قصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة وتحسین سة ومراقبة التجمیعات الاقتصادیة،مقیدة للمناف

186.»ظروف معیشة المستهلكین

إلى تشجیع المنافسة وحمایة المستهلك ضد الاحتكار،بالتالي تهدف المنافسة الحرة 

من خلال التأكید على التنافسیة في الأسواق المحلیة والعالمیة،وخلق البیئة الملائمة للزیادة

.الأسواق والخروج منها إلىالفعالیة في توظیف الموارد والعدالة في الدخول 

د من تشجیعها وتنمیتها على مختلف القطاعات لابا، المنافسة وفضائلهولتحقیق مزایا 

  الإداريأما القانون ،)أولا(187ل الممارسات التي تحد من مفعولهاوكذا محاربة كالاقتصادیة،

تحقیق المصلحة العامة والتي تعتبر حسب  إلىفان من خلال تنظیمه للمرافق العمومیة یسعى 

Linotte""الأستاذ  Didier متعددة الوظائف الإداريالقانون في ظل.

لمختلفالسلطة العامة ومن جهة أخرى حجة فمن جهة تعتبر سبب لاتخاذ امتیازات 

یحمیهم من كل تعسف قد  الإداريلكن بالمقابل القانون السلطات التي تمارس على الأشخاص،

.)ثانیا(188بدعوى فحص المشروعیة  الإدارةیصدر من 

أهداف قانون المنافسة: أولا

بحیث یعرف غالبا بقانون الاقتصاد،یرتبط بالدرجة الأولى بالاقتصاد،قانون المنافسة  إن

یعد قانون  إذ 189،أي ذو صلة بنشاط المؤسسات في السوق الخاضعة لمبدأ حریة المنافسة

ویظهر ذلك من خلال العنایة التي ئز التي بني علیها الاقتصاد الحر،المنافسة من أهم الركا

.تحقیقها إلىیسعى 

.یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمر رقم -186

، حمایة المستهلك وقانون المنافسة:، مداخلة في الملتقى الوطني حول"أهداف المنافسة"كتو محمد الشریف، -187

.3، ص 2009نوفمبر جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.170صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -188

189 - MENOUER Mustapha , Droit de la concurrence, Berti édition, Alger, 2013, p 1.
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حمایة المنافسة -1

احترام قواعد اللعبة التنافسیة في السوق وحظر كل الممارسات  إلىیهدف قانون المنافسة 

كما آثارها الفعلیة في السوق،بغض النظر عن نافسة الحرة،بمبدأ المالإخلال إلىالتي تؤدي 

:حمایة المنافسة والتي تتمثل في إلىتضمن هذا القانون مجموعة من القواعد التي تهدف 

وهي تلك الممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقیاتة،الممارسات المنافیة للمنافسحظر -

عرقلة أو الحد أو  إلىوالاتفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما تهدف أو یمكن أن تهدف 

.في السوقبحریة المنافسةالإخلال

.منع كل تعسف ناتج عن هیمنة على سوق أو احتكار كلي له أو لجزء منه -

190.بالمنافسة في السوقالإخلال إلىمراقبة كل عملیات التجمیع التي یمكن أن تؤدي -

حمایة المتنافسین-2

یعمل قانون المنافسة كذلك على حمایة الأعوان الاقتصادیین من بعض التصرفات 

حیث تم إبرامها،یظهر ذلك من خلال مراقبة عملیة الإداریةففي مجال العقود محظورة،ال

.المترشحین لنفس الشروط لتحقیق المساواة بینهم اعإخض

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة-3

وهو البعد آخرفان لقانون المنافسة بُعد إلى الأهداف السالفة الذكر،بالإضافة

زیادة "وذلك من خلال استعماله لعبارة تحقیق التقدم الاقتصادي،ثل في الاقتصادي المتم

191"الاقتصادیةالفعالیة

یتطلب الأمر تشجیعها وتنمیتها قانون المنافسةإلیهاولتحقیق الأهداف التي یصبو 

مختلف القطاعات الاقتصادیة ومحاربة الأسالیب والممارسات التي تقیدها والحد  إلىوتوسیعها 

192.من مفعولها

.109صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -190

.27-26كتو محمد الشریف، أهداف المنافسة، مرجع سابق، ص ص  -191

، دار 02-04والقانون رقم 03-03وفقا للأمر رقم :المنافسة والممارسات التجاریةكتو محمد الشریف، قانون -192

.11، ص 2010بغدادي، الجزائر، 
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  الإداريأهداف القانون :ثانیا

وهذه الأهمیة تظهر جلیا في الجزائر،ي من أهم فروع القانون ف الإداريیعتبر القانون 

  :في تحقیقها والمتمثلة إلىاف التي یسعى الأهد

تحقیق المصلحة العامة-1

عن طریق تقدیم الإدارة العامة،تحقیقه  إلىتعتبر المصلحة العامة الهدف الذي تسعى 

وفي نطاق الحاجات العامة والمحافظة على النظام العام في المجتمع لإشباعالخدمات والسلع 

193.السیاسة السائدة في الدولة

یقصد بالمصلحة العامة سد حاجیات عمومیة أو تقدیم خدمات فهي فكرة تظهر في 

یعمل على تكریس مجموعة من القواعد  الإداريفالقانون 194.جمیع تعاریف المرفق العام

مبدأ :التي یقوم علیها المرفق العام مثلاالقانونیة التي تساعد على وضع مجموعة من المبادئ

.استمراریة المرفق العام، ومبدأ المساواة أمام المرفق العام

الحمایة من تعسف السلطة العامة-2

امتیازات (اتها الحمایة من تعسف السلطة في استعمال امتیاز  إلى الإداريیهدف القانون 

مبنیا على فكرة السلطة 19القرن رنسي خلال الف الإداريفقد كان القانون ،)السلطة العامة 

الامتیازات والسلطات والاختصاصات،مجموعة «:وعرفها أنصاره على أنهاالعامة ومرتبط بها

فهي تجعل العامة، الإدارةومجموعة الأسالیب الفنیة ومجموعة القیود التي تعمل في حدودها 

 ير الإدافبالتالي تحتم وجود قواعد القانون سمى ولا تتساوى مع مراكز الأفراد، أ الإدارة

ففكرة السلطة العامة هي التي تحدد ،»الاستثنائیة وغیر المألوفة في قواعد القوانین الأخرى 

.مجال التطبیق القانوني 

.14، مرجع سابق، ص )النظام الإداري(عوابدي عمار، القانون الإداري -193

.107صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -194
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فكل تصرف یتضمن مظهرا من مظاهر السلطة العامة یعد عملا إداریا في نطاق تطبیق 

195.القانون الإداري

ند تعسفها في استخدام امتیازاتها،تسمح للأفراد بمواجهة السلطة العامة ع الإداريفقواعد القانون 

.لمواجهة السلطة العامة الإداريالقضاء  إلىوذلك من خلال تمكینهم من اللجوء 

الفرع الثاني

ظهور القانون العام للمنافسة

الفرنسي  الإدارينتیجة تطبیق القضاء "القانون العام للمنافسة"ظهرت هذه التسمیة 

Nicinskiفعرفت الأستاذة على أشخاص القانون العام،المنافسةلقانون  Sophie القانون

مجموعة القواعد القانونیة الموجهة لضمان وحمایة المنافسة الحرة بین «:العام للمنافسة بأنه

مباشرة أو غیر مباشرة على آثارله  إداريویطبق على كل عمل أو نشاط ,المتعاملین

.»المنافسة

« Le droit public de la concurrence se définirait ainsi comme l’ensemble

des règle de droit destinées a assurer, maintenir et préserver une libre

concurrence entre opérateurs, et applicable a tout acte ou activité

administratifs ayant un effet explicite ou implicite sur la concurrence »196

المطلب الثاني

  الإداريتطبیق قانون المنافسة من طرف القاضي 

یكون أحد أطراف إداریةفي الفصل في منازعات  الإداريتتمثل اختصاصات القاضي 

نازعة تكون ذات طابع في م إداريولهذا فمن الصعب أن یفصل قاضي النزاع شخص عام، 

زعة تستلزم تطبیق قانون هذه المناوبالمقابلاقتصادي محض، لكن أحد أطرافها شخص عام،

یعتمد على اختصاصاته وقدراته للفصل في مثل هذه المنازعة  الإداريفهل القاضي المنافسة،

الإداریةالطرق المعمول بها التي كان یعتمد علیها للفصل في المنازعات بالإجراءات و 

، 2005الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عوابدي عمار، القانون الإداري، الجزء الأول، -195

  .146ص 

117صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -196
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ي یعتمد علیها مجلس أو لابد من البحث عن طرق جدیدة مختلفة عن تلك الت،)الفرع الأول(

غیر أن هذا لا ینفي تعرضه لمجموعة من 197المنافسة، بحیث تتلاءم مع طبیعة المنازعة،

.)الفرع الثاني(النتیجة المرغوبة  إلىوصول العوائق التي تصعب علیه ال

الفرع الأول

في تطبیق قانون المنافسة الإداريأهلیة القاضي 

بمبدأ المنافسة الإخلالموضوعها هو إداریةعند بته في منازعة  الإداريالقاضي  إن

ویقوم ،)أولا(العادیة الإداریةالحرة یتبع أسلوب غیر ذلك الذي تعود علیه في المنازعات 

 الإداريأي یطبق قانون المنافسة ولیس القانون انون غیر القانون الذي تعود علیه،بتطبیق ق

).ثانیا(

عند تطبیق قانون المنافسة الإداريالأسالیب التي یتبعها القاضي : أولا

لم یتردد أنها المساس بالسیر العادي للسوق،بغیة القضاء على كل ممارسة من ش

حیث یساهم في تطبیقه 198،صلاحیة تطبیق قانون المنافسة الإداريالمشرع في منح القاضي 

:بطریقتین

طریقة التحلیل الاقتصادي-1

كان هذا  الإداري،بمبدأ المنافسة الحرة على القاضي بالإخلالتعلق عند عرض قضیة ت

الأخیر یقوم بتحلیل الوقائع المعروضة علیه بطریقة دقیقة كما لو أنها عرضت على مجلس 

لتعریف بعض المفاهیم بطریقة إعادتهمما أثّر على الحلول التي أتى بها وذلك نتیجة ،المنافسة

أو تعیق قانون المنافسة مما یصعب علیه للمفهوم الذي وضعه مجلس المنافسة،مخالفة 

199.القرار المناسبإصدار إلىوصول ال

فهي لا تتلاءم مع ادیة،فمراقبة الممارسات المقیدة للمنافسة بطبیعتها تابعة للمنازعات الاقتص

التي تتسم بالشكلیة والحرص على التأكد الإداري،أسالیب الحكم والتحلیل التي یتبعها القاضي 

.117صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -197

.2موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص -198

.118صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -199



على الأشخاص المعنویة العامةقانون المنافسة آثار تطبیق الفصل الثاني 

66

في حین نجد أن صفات والشروط،الإداري مع مجموعة من المواالقرار  من مدى مطابقة

، على البیئة التنافسیةوآثارهاالمنازعة الاقتصادیة تتطلب قبل كل شيء تقییم وتحلیل السلوكات 

.عن طریق الاستدلال الاقتصادي200

الطریقة الاستدلالیة-2

بل أصبح ملزما بالخروج محصورا في فض النزاعات بین الناس،لم یعد دور القضاء 

كان القاضي ملزم مبدئیا بالبت  فإذا ط،من دوره التقلیدي والانخراط والمشاركة في وظیفة الضب

فان دوره التقلیدي یؤثر سلبا على تعرض علیه بشأن عملیات المنافسة،في النزاعات التي

ن وظیفة الضبط مادام أ،الفصل في مثل هذه النزاعات نظرا لخصوصیتها التقنیة المعقدة

جدید في هذا المجال،كل ماهوإعمالتتطلب منه الحرص على تحقیق المنفعة العامة وكذا 

201.فالأمر یتعلق بتحول عمیق في المیدان القضائي

د التدریجي عن التحلیل أن ینفرد بطریقة خاصة عن طریق الابتعا الإداريفعلى القاضي 

خطوات الاستدلال إتباعیجب علیه  إداريبقرار فحینما تعرض علیه قضیة تتعلق الاقتصادي،

سببتها الممارسة والبحث عن مدى مشروعیتها وذلك من خلال تكییف الوقائع التيالاقتصادي،

202.مجلس المنافسةإلیهانفس النتیجة التي قد یصل  إلىمما یؤهله أن یصل 

الخروج من أدوارهم  إلىعلیه فان هذا البعد الجدید للنشاط الاقتصادي یؤدي بالقضاة و 

الضبط التقلیدیة وعن أسالیبهم المألوفة في التفكیر عند معالجتهم للقضایا المرتبطة بوظیفة

جود اهتمام دائم بالمصلحة العامة،جانب افتراضها بو  إلىذلك لأن هذه الوظیفة الاقتصادي،

203.وإبداعغالبا ما تكون أیضا مصدر خلق فإنها

.418-417جلال مسعد، مرجع سابق، ص ص -200

.3موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص -201

.119-118صویلح كریمة، مرجع سابق، ص ص -202

203- Du puis-Toubol Frédérique, " Le juge en complémentarité de régulateur", in Frison roche Marie-Anne

(s /dix) , les régulations économiques : légitimité et efficacité presses de sciences po, Dalloz, paris, 2004, p

138.



على الأشخاص المعنویة العامةقانون المنافسة آثار تطبیق الفصل الثاني 

67

لقانون المنافسة الإدارينتیجة تطبیق القاضي :ثانیا

ة انفرادیة من طرف مجلس المنافسة،تطبیق قانون المنافسة لا یمكن أن یتم بصف إن

فتطبیق القاضي الإداري من دور في تطبیق قانون المنافسة،ویبقى الحل فیما سیلعبه القاضي 

بمبدأ المنافسة الحرة لا الإخلالد عنالإداریةلقانون المنافسة على منازعات العقود  الإداري

فقط تطبیقه وذلك من خلال تحقیق المصلحة العامة وإنما،یعني تغییر طبیعة قانون المنافسة

204.عن طریق احترام قواعد المنافسة الحرة

الفرع الثاني

عند تطبیق قانون المنافسة الإداريالصعوبات التي یواجهها القاضي 

ومنحه 205الإداري و تفتحه على البیئة الاقتصادیة،تعزیز الدور الرقابي للقاضي  إن

اره عند دراسة القضیة أهلیة تطبیق قانون المنافسة لا یحول بینه وبین الصعوبات التي تعیق مس

ومن جهة أخرى یجد ،)أولا(عدم اختصاصه في میدان المنافسة فمن جهة یجد والبت فیها،

).ثالثا(رغم محدودیة الدور الاستشاري ،)ثانیا(ع قرارات مجلس المنافسة تعارض قراراته م

في مجال المنافسة الإداريعدم تخصص القاضي : أولا

 إلىیعود اختصاص النظر في النزاعات الناشئة عن الممارسات المقیدة للمنافسة 

الإداریة هو القاضي الفاصل في المواد إلى أنه في الجزائر،الإشارةوتجدر ، الإداريالقاضي 

أي أنه ذو تكوین نطلق منه هو تفكیر القاضي العادي،أساس التفكیر الذي یقاضي عادي،

مما یصعب علیه تحلیل الوقائع المعروضة علیه الاقتصادي، عدیم التخصص في المجالعام و 

فالطبیعة الخاصة 206.بسبب عدم خبرته في مجال المنافسة وغموض اللغة التنافسیة علیه

المعقدة لقانون المنافسة یحتم تكوین قضاة مختصین في قانون المنافسة تماشیا والتطورات و 

الأهداف وكذلك من أجل تحقیق والتغیرات في المفاهیم،الحاصلة في المجال الاقتصادي

.136عیساوي عز الدین، مرجع سابق، ص -204

.466جلال مسعد، مرجع سابق، ص -205

206 - Bou Abedellah Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux administratif (étude critique), thèse

pour le doctorat d’état en droit, université de Constantine, 2005, p 186.
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والموقف  الإدارةوتحقیق التوازن بین مصالح المتعاملین المتعاقدین من جهة ومصالح المرجوة،

فتخصص القاضي في مجال المنافسة یساعده على التحكم في هذه المادة ، العام من جهة أخرى

والمكانزمات اللاّزمة لزیادة الفعالیة الاقتصادیة الآلیاتوذلك بسبب تزویده بمجموعة من 

كما سیدعم دوره في محاربة وقمع الممارسات م الجید في القضیة المعروضة علیه،والتحك

207.خلة بحریة المنافسة ویقوي التكامل بینه وبین مجلس المنافسةالم

مع قرارات مجلس المنافسة الإداري احتمال تعارض قرارات القاضي:ثانیا

تتسم منازعات المنافسة بالطابع الاختیاري بالنسبة للشخص المتضرر من جراء ممارسة 

افسة أمام مجلس المنإماویعني هذا حق المتضرر في اختیار اللجوء حرة،مقیدة للمنافسة ال

الممارسة أو التعویض بإبطالللمطالبة  الإداريأو أمام القاضي للمطالبة بقمع هذه الممارسة،

بإمكانكما أنه 208.من قانون المنافسة48للمادة الضرر الذي أصابه وهذا وفقا عن 

مما یمكن أن یرتب صدور قرارات الجهتین في الوقت نفسه،م المتضرر أیضا أن یتقدم أما

فهذا التعارض في الأحكام یفقد الثقة عند ء الذي سیؤثر سلبا على المتقاضین،متناقضة الشي

كما أنه سیخل بمبدأ التكامل والتعاون بین 209لمصلحة بفعالیة النصوص القانونیة،أصحاب ا

.ومجلس المنافسة الإداريالقاضي 

محدودیة الدور الاستشاري لمجلس المنافسة:ثالثا

فسة عند تعرضه لقضیة متعلقة أن یستشیر مجلس المنابإمكانه الإداريالقاضي  إن

یتمتع بصلاحیة  إذ ة یعتبر الخبیر في مجال المنافسة،بحكم أن مجلس المنافس210بالمنافسة

والاستشارة أمام بالمنافسة،بالمسائل التي لها صلة رأیه في نصوص حیز التحضیر أو إبداء

كریم لمین، الدور التكمیلي بین مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل -207

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.90-89، ص ص 2013

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 48أنظر المادة -208

  .102- 101ص مرجع سابق، ص صویلح كریمة،-209

.، یتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 38أنظر المادة -210
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سواء كانت سلطة عامة أو عوان الاقتصادیین،مجلس المنافسة تعد وسیلة في متناول جمیع الأ

:من قانون المنافسة35للمادة وهذا وفقا  211)مواطن(عون اقتصادي عادي 

ي ویبدالحكومة ذلك،طلبت  إذایبدي مجلس المنافسة رأیه في كل مسألة ترتبط بالمنافسة «

212»...كل اقتراح في مجالات المنافسة

كما أن الاستشارة التي یقدمها مجلس ب هذه الاستشارات،أن القاضي غیر ملزم بطل إلا

بها عند البت في یتقید إلاهذا الأخیر فبإمكانالإداري،بالنسبة للقاضي إجباریةالمنافسة لیست 

الفرعي من طرف للإخطارلعدم قبول مجلس المنافسة إمكانیةوجود  إلى بالإضافةالمنازعات،

213.الإداريالقاضي 

وعلیه فالاستشارة تعبیر عن رأي أو التنسیق بین أراء مختلفة بهدف التوضیح لسلطة أو 

إلى ضیاع الوقت،فمحدودیة الدور الاستشاري لمجلس المنافسة تؤدي كیفیة استخدامها،  الإدارة

ذات أهمیة  الإداريفالاستشارة التي یطلبها القاضي على مصالح الأشخاص،مما یؤثر سلبا

الإخلال بالمنافسة حل سلیم وفعال في منازعات إیجاد إلىكبیرة لأنها تساعده في الوصول 

محدودیتها یحول دون فعالیتها ودون وصول الإلزامي لهذه الاستشارة و لكن غیاب الطابع الحرة،

214.الجید لقواعد قانون المنافسةلحل السلیم والتطبیقا إلى الإداريالقاضي 

51ناصري نبیل، مرجع سابق، ص -211

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03الأمر-212

.124صویلح كریمة، مرجع سابق، ص -213

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، )دراسة تطبیقیة(علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة -214

.21، ص2003إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، : فرع
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حدیث النشأة في الجزائر بالمقارنة مع القانون الفرنسي في فكرة یعتبر قانون المنافسة 

ن أن في القانون الجزائري مازال قانو  إلا المعنویة العامة لقانون المنافسة،خضوع الأشخاص 

ویظهر ذلك جلیا في عمومیة المادة الثانیة من قانون غیر واضحة،المنافسة غامض وأسسه 

03-03شرح فقهي أو اجتهادات قضائیة لتوضیحها سواء في الأمر رقم  إلىالمنافسة وافتقارها 

.أو في التعدیلات الأخرى

مة یجب أن تتوفر على شروط تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة العاول

ن الشخص العام عون اقتصادي وممارسة هذا الشخص للنشاط الاقتصادي كأن یكو ضروریة،

المنافسة من إنتاج، المتعلق ب03-03في المجالات التي حددتها المادة الثانیة من الأمر رقم 

.استیرادتوزیع، خدمات،

وهي أن لا تكون المنافسة عائقا أمام  إلىأنه وردت بعض القیود على هذا المبدأ  إلا

فیجب أن نولي أهمیة ,عائق أمام امتیازات السلطة العامةم المرفق العام وألا تكون أداء مها

كان الأصل أن الأشخاص المعنویة العامة تخضع لقانون  فإذا عامة على المنافسة،للمصلحة ال

  .دالاستیراالإنتاج، التوزیع، الخدمات،المنافسة فیما یخص أنشطة 

أن النشاطات التي تندرج ضمن صلاحیات السلطة العامة أو تسییر المرفق العام  إلا

.تخرج عن نطاق تطبیق قانون المنافسة

والصفقات الإداریةكما أن مجالات تطبیق مبدأ المنافسة الحرة وبالأخص القرارات 

ادئ التي والذي نص على أهم المب2008العمومیة تم تكریسها بعد تعدیل قانون المنافسة في 

جانب  إلى ، مبدأ حریة المنافسة، مبدأ الشفافیة، مبدأ المساواة،تقوم علیها الصفقات العمومیة

الصفقات العمومیة من خلال إبرامذلك تبیان أهم صور تطبیق قانون المنافسة على عملیة 

).ملغى(06-95الأمر رقم 
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المعنویة العامة أثار تتمثل كما یترتب على تطبیق مبدأ المنافسة الحرة على الأشخاص

 إلغاء زیع الاختصاص بین القضاء الإداري،في تحدید الجهات المختصة للفصل في النزاع بتو 

كل اتفاق إبطالالذي ینظر في وبین القضاء العاديالإداریة المؤثرة على المنافسة،القرارات 

.مقید للمنافسة والتعویض عن الأضرار الناجمة عنهما

ن الأعوان مجلس المنافسة الذي ینظر في الاتفاقات التي تجري بی إلى بالإضافة

القرار بقانون المنافسة دون آثارإخلالأنه یمكنه النظر في مدى  إلا الاقتصادیین العمومیین،

أنه  إلا قانون الواجب التطبیق على النزاع،تحدید الإشكالیةر الثاني یتمثل في إلغائه، أما الأث

والمنافسة من أجل تطبیق قواعد المنافسة  الإدارياك تعاون بین القانون یجب أن یكون هن

 الإداريالقاضي ورأینا الإداریة،یعتبر قاضي القرارات  الإداريلأن القاضي تطبیقا صحیحا

لكن هذا  قضیة عرضت علیه وتتعلق بالمنافسة،یمكن له استشارة مجلس المنافسة في أي 

لفراغات التي بمجموعة من الصعوبات وا الإداريم القاضي غیر كاف لاصطداالتسلیم لوحده

أذهاننا بعض الحلول  إلىلذا تبادرت تؤول دون تحقیق النتیجة المرجوة،تشوب القانون والتي

:فیما یليإجازتهاالتي سنحاول 

 إعادةوذلك من خلال ,الغموض والثغرات القانونیة التي یعاني منها قانون المنافسة إزالة -

ارة مجلس المنافسة من استشإلزامیةمثل النص على ,ر في بعض أحكام قانون المنافسةالنظ

وهذا لأجل زیادة فعالیة مجلس ,هذا الأخیر بالتقید بها أثناء الحكموإلزامطرف القضاء،

.المنافسة

لتسهیل الإداري وقانون المنافسة،العمل على وضع قواعد قانونیة تجمع بین أحكام القانون -

الإخلال موضوع النزاع فیها هو إداریةعندما تعرض علیه قضیة  الإداريمهام القاضي 

.هذا لضمان رقابة أفضل للنشاط الاقتصاديبالمنافسة،

كن من متابعة القضایا الاقتصادیة،لكي یتمالإداري في مجال المنافسة،تكوین القاضي -

.لضمان رقابة أفضل وأدق على السوقادیة،تطور السریع للمفاهیم الاقتصویتأقلم مع ال



خاتمة

73

باسم خدمة المرفق العام  الإدارةالحد من المبالغة في الأعمال والتصرفات التي تقوم بها -

.والسلطة العامة

وعلیه یجب على المشرع الجزائري إعادة النظر فیما یخص الطابع الاختیاري للإخطار الذي 

.منح للمتضرر من ممارسة غیر مشروعة
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راه جلال مسعد، مدى تأثیر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة دكتو -2

2012قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :دولة في القانون، فرع

كایس شریف، ظاهرة عدم فعلیة القواعد القانونیة في القانون الوضعي الجزائري، رسالة لنیل -3

تیزي القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،:درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع

.2006وزو، 

دراسة مقارنة (كتو محمد الشریف، الممارسة المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، -4

القانون العام، جامعة مولود :، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، فرع)بالقانون الفرنسي

.2005معمري، تیزي وزو، 
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الجامعیةالمذكرات-2

مذكرات الماجستیر•

أرزقي زوبیر، حمایة المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -1

المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي :القانون، فرع

.2011وزو، 

رقم  والقانون03-03براهمي فضیلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر رقم -2

لأعمال، كلیة الحقوق، العام ل قانونال: ماجستیر في القانون، فرع، مذكرة لنیل شهادة ال08-12

.2010جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

براهمي نوال، الاتفاقیات المحظورة في قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة -3

عمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العام للأ قانونال: الماجستیر في القانون، فرع

.2004الجزائر، 

بوجمیل عادل، مسؤولیة العون الاقتصادي عن الممارسات المقیّدة للمنافسة في القانون -4

قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق :الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.2012ولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیة، جامعة م

القانون، بوحلایس الهام، الاختصاص في مجال المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -5

.2005قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، : فرع

شهادة الماجستیر خمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل -6

تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي :في القانون، فرع

.2013وزو، 

، مذكرة لنیل في الجزائرصویلح كریمة، تطبیق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام-7

الحقوق، جامعة عبد الرحمان ة لأعمال، كلیالعام ل قانونال: شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.2012میرة، بجایة، 
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، مذكرة لنیل شهادة )دراسة تطبیقیة(علیان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة-8

.2003إدارة ومالیة، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، :الماجستیر في القانون، فرع

مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في عمورة عیسى، النظام القانوني لمنازعات -9

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، :القانون، فرع

2006.

عیساوي عز الدین، السلطة القمعیة للسلطات الاداریة المستقلة في المجال الاقتصادي -10

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم :في القانون، فرعوالمالي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر

.2005السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

قانون :في القانون، فرعالماجستیرقابة صوریة، مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة-11

.2001الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

منافسة والأشخاص المعنویة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة قاید یاسین، قانون ال-12

قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، :الماجستیر في القانون، فرع

2000.

:، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانونالإلغاءمحل دعوى  الإداريقتال منیر، القرار -13

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي الإداریةتخصص قانون المنازعات 

.2013وزو، 

بین مجلس المنافسة والقضاء في ضبط الممارسات المنافیة الدور التكامليكریم لمین،-14

عمال، كلیة الحقوق العام للأ قانونال: للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، 

موساوي ضریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل -15

قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، :شهادة الماجستیر في القانون، فرع

.2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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فریزة، ردع الممارسات المنافیة للمنافسة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة قوعراب  -16

.2008المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

III-المقالات والمداخلات

المتعلق 2003جویلیة 12المؤرخ في  04-03رقم  تعلیق على الأمر"أرزیل الكاهنة، -1

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم "یراد البضائع وتصدیرها بالقواعد العامة المطبقة على عملیة است

.80، ص 2006، 2السیاسیة، عدد

أعمال، "مجال تطبیق قانون الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري "بلكعیبات مراد، -2

، كلیة الحقوق، "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام":حولالسادسالملتقى

.6-5، ص 2013ماي 20یحي فارس، المدیة، یوم .د جامعة

المتضمن قانون 09-08وفق القانون  الإلغاءآجال رفع دعوى "بودریوة عبد الكریم، -3

.23، ص 2010، 1، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، عدد"والإداریةالمدنیة الإجراءات

النشاط الاقتصادي في مجال دور مجلس المنافسة في ضبط"رقراقي محمد زكریاء، -4

ضبط النشاط الاقتصادي في":، أعمال الملتقى الوطني السابع حول"الصفقات العمومیة 

10-9، كلیة الحقوق، جامعة الطاهر مولاي، سعیدة، یومي "الجزائر بین التشریع والممارسة

.9، ص 2013دیسمبر 

الملتقى مداخلة من أعمال"العمومیة لصفقات امتداد قانون المنافسة الى ا"زمال صالح، -5

"الوطني السادس حول ، جامعة المدیة، "دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام:

.10، ص 2013ماي 20یوم 

سلطات الضبط المستقلة آلیة للانتقال من الدولة المتدخلة الى الدولة "صلیحة نزلیوي، -6

سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي":ي حولأعمال الملتقى الوطن،"الضابطة 

.20، ص 2007ماي 24-23، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، أیام "والمالي

، المجلة الأكادیمیة للبحث "مرفق المیاه :ضبط المرافق العامة نموذج"عیساوي عز الدین، -7

.99، ص 2010، 2القانوني، عدد
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1424جمادي الأول عام 19الصادر في 03-03على الأمر التعلیق"موالك بختة، -8

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة "المتعلق بالمنافسة 2003یولیو 19الموافق ل 

.35-34، ص 2004، 41، الجزء 1والسیاسیة، عدد 

IV-النصوص القانونیة

الدستور- أ

المنشور بموجب المرسوم 1996نوفمبر28الشعبیّة دستور الجمهوریة الجزائریّة الدیمقراطیّة -

8صادر في  76ج عدد.ج.ر.، ج1996دیسمبر 7المؤرخ في 438-96الرّئاسي رقم 

ج .ج.ر.، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02متمم بالقانون رقم ، معدل و 1996دیسمبر 

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2002أفریل 14صادر في  25عدد 

.2008نوفمبر 16صادر في  63ج عدد .ج.ر.، ج2008

النصوص التشریعیة -ب

، یتعلق باختصاصات مجلس 1998جوان 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -1

جویلیة، 26، مؤرخ في13-11الدولة وتنظیمه وعمله، معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 

  .2011أوت  3في  ، مؤرخ43ج عدد .ج.ر.ج

 ج عدد.ج.ر.، یتضمن القانون المدني، ج1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

.، معدل ومتمم1975سبتمبر 30مؤرخ في 78

، یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات 1988جانفي 12المؤرخ في 01-88القانون رقم -3

ملغى (.1988جانفي  13خ في ، مؤرخ في مؤر 2ج عدد .ج.ر. العمومیة الاقتصادیة، ج

)جزئیا

 12ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالولایة، ج2012فیفري 21مؤرخ في 07-12القانون رقم -4

.2012فیفري 29مؤرخ في 

، یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم -5

، المؤرخ في 10-96، معدل ومتمم بالأمر رقم 1993ماي 23مؤرخ في  34ج عدد .ج.ر.ج
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المؤرخ في 04-03، وبالقانون رقم 1996المؤرخ في  3ج عدد .ج.ر.، ج1996جانفي 10

.فیفري19لمؤرخ في ا 11ج عدد.ج.ر.، ج2003فیفري 17

مؤرخ  9ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج1995جانفي 25مؤرخ في 06-95مر الأ - 6

(1995جانفي  27في  )ملغى.

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید 2000أوت  5، مؤرخ في 03-2000قانون رقم ال - 7

، معدل ومتمم 2000ت أو  6، مؤرخ في 48ج عدد.ج.ر.والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ج

، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26، مؤرخ في 24-06بالقانون رقم 

.2006دیسمبر27، مؤرخ في 85ج عدد.ج.ر.،ج2007

، یتعلق بالكهرباء والغاز عبر القنوات، 2002فیفري 5، مؤرخ في 01-02القانون رقم -8

.2002فیفري 6، مؤرخ في 8ج عدد.ج.ر.ج

 43ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالمنافسة، ج2003جویلیة 19مؤرخ في 03-03رقم مر الأ - 9

، 2008جوان 25مؤرخ في 12-08، معدل و متمم بالقانون رقم 2003جویلیة 20مؤرخ في 

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008جویلیة 2مؤرخ في  36ج عدد .ج.ر.یتعلق بالمنافسة، ج

  .2010أوت  18صادر في  46ج عدد .ج.ر.ج 2010أوت  15مؤرخ في 10-05

، یحدد القواعد المطبقة على الممارسات 2004جوان 23مؤرخ في 02-04القانون رقم -11

06-10، معدل ومتمم بالأمر رقم 2004جوان 27مؤرخ في  41ج عدد.ج.ر.، جالتجاریة

  .2010أوت  18المؤرخ في  46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت  15المؤرخ في 

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 2006فیفري 20مؤرخ في  01-06رقم الأمر -12

أوت  2المؤرخ في 15-11، معدل بالأمر رقم 2006مارس 8مؤرخ في  14ج عدد .ج.ر.ج

  .2011أوت  10المؤرخ في  44ج عدد .ج.ر.، ج2011

دنیة ، یتضمن قانون الإجراءات الم2008فیفري 25مؤرخ في 09-08قانون رقم ال -13

.2008أفریل 23، مؤرخ في 21ج  عدد.ج.ر.والإداریة، ج
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، یتعلق بحمایة المستهلك و قمع 2009فیفري 25، مؤرخ في 03-09القانون رقم -14

.2009مارس 8، مؤرخ في 15ج عدد .ج.ر.الغش، ج

، 37ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالبلدیة، ج2001جوان 22، مؤرخ في 10-11القانون رقم -15

.2011جویلیة  3في مؤرخ 

النصوص التنظیمیة -ج

، یتضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر 7، مؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم -1

، معدل ومتمم بموجب المرسوم 2010أكتوبر 7مؤرخ في  58ج عدد.ج.ر.العمومیة، ج

، 2011مارس 6المؤرخ في  14ج عدد .ج.ر.مارس، ج1المؤرخ في 98-11الرئاسي رقم 

ج عدد .ج.ر.، ج2011جوان 16المؤرخ في 222-11المعدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

18مؤرخ في 23-12، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 2011جوان 17المؤرخ في 34

، المعدل بموجب القانون      2012جانفي 26مؤرخ في  14ج عدد.ج.ر.، ج2012جانفي 

.2013جانفي 13مؤرخ في  2ج عدد.ج.ر.ج 2013 جانفي13، مؤرخ في 13-03

، یحدد مضمون الخدمة 2003جوان 24، مؤرخ في 232-03المرسوم التنفیذي رقم -2

ج .ج.ر.العامة والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والتعریفات المطبقة علیه و كیفیة تمویلها، ج

.2003جوان 29، مؤرخ في 36عدد

IVI-مواقع الأنترنیت

Id…story.F?مد عبد اللطیف، المنافسة ومبدأ المساواةمح-1 bid..com/permalink.php.http://www

باللّغة الفرنسیة:ثانیا

I- Ouvrages

1- CHARBIT Nicolas, « Droit de la concurrence et secteur public», Cont.

Conc. Consom, n° 11, 2003.

2- COLSON Jean-Philippe et IDOUX Pascale, Droit public économique, 4ème

éd , L.G.D.J, paris, 2008.
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3- DOUBOUIS Louis et PEISER Gustave, Droit public, 17ème éd, Dalloz,

Paris, 2005.

4- Du MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, presses

de sciences po/Dalloz, Paris, 2004.

5- Du puis-Toubol frédérique, " Le juge en complémentarité de régulateur", in

Frison roche Marie-Anne (s /dix) , les régulations économiques : légitimité et

efficacité presses de sciences po, Dalloz, paris, 2004

6- MALAURIE-Vignal Marie, Droit de la concurrence, 2éme éd, Armand colin,

Paris, 2003.

7- ……………………………. , Droit de la concurrence interne et européen,

5éme édition , Dalloz, Paris, 2011.

8- MENOUER Mustapha , Droit de la concurrence, Edition Berti, Alger,

2013.

9- PEISER Gustave, Droit administratif général, 24eme éd, Dalloz, Paris,

2008.

10- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de la régulation indépendantes dans le

secteur financier en Algérie, éd Houma, Alger, 2005 .

11- ……………………., Les autorités administratives indépendantes et la

régulation économique en Algérie, éd Houma, Alger, 2005.

12- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine, Droit administratif,

éd Berti, Alger, 2009.

13- ZOUAIMIA Rachid, Le droit de concurrence, maison d’édition Belkeisse,

Alger, 2012.

II- Thèses et Mémoires

A- Thèses

1- Bou Abedellah Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux

administratif (étude critique), thèse pour le doctorat d’Etat en droit, université

de Constantine, 2005.

B- Mémoires

1- AREZKI Nabila, Contentieux de la concurrence, diplôme de magistère du

droit public des affaires, option: Droit des affaires, faculté de droit et des

sciences politiques, université de Bejaia, 2011.
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III- Articles

1- ZOUAIMIA Rachid , " Le régime contentieux des autorités administratives

indépendantes en droit Algérien ", Revue IDAAA", N° 29, 2005.

IV- Textes juridiques

1- Ordonnance n°86-1243,du 1decembre 1986, relative a la liberté des prix et

de la concurrence ,(modifier et complété).

2- Ordonnance n°2000-912, du 18-12-2000, relative a la partie législative du

code de commerce qui à été ratifier par l’article 501 de la loi n° 2003-7, du

03-01-2003, JO-4 janvier ,2003.
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2-----------------------------------------------مقدمة

9-----------الفصل الأوّل مبدأ خضوع الأشخاص المعنویة العامة لقانون المنافسة

10------العامةشروط تطبیق قانون المنافسة على الأشخاص المعنویة المبحث الأوّل 

11---------------------------------المطلب الأوّل الشروط العامة

12----------------------الأوّل أن یكون الشخص العام عون اقتصادي الفرع

13----------------------الفرع الثاني ممارسة الشخص العام للنشاط الاقتصادي

14----------------------------------------------أوّلا  الإنتاج

14----------------------------------------------ثانیا  التوزیع

15---------------------------------------------ثالثا  الخدمات

16--------------------------------------------رابعا  الاستیراد

17--------------------------------المطلب الثاني الشروط الخاصة

18---------------------الفرع الأوّل  ألا تكون عائقا أمام أداء مهام المرفق العام

19---------------------------------------أوّلا  تعریف المرفق العام

20---------------------------------ثانیا  الهدف الرئیسي للمرفق العام

  21 --------------- عامثالثا  النظام القانوني الذي یحكم نشاطات أداء مهام المرفق ال

22--------------------------------الفرع الثاني امتیازات السلطة العامة

22-------------------------------أوّلا  تعریف صلاحیات السلطة العامة

23----------لسلطة العامةلاحیات اانیا  مبدأ عدم خضوع الأعمال المندرجة ضمن صث

24...ضمن صلاحیات السلطة العامةثالثا  الاستثناء عن مبدأ عدم خضوع الأعمال المندرجة 

24-------عامةالمبحث الثاني نطاق تطبیق المنافسة الحرة على الأشخاص المعنویة ال

25----------------------------المطلب الأوّل بالنسبة للقرارات الإداریة

  26 ---------------------------- الإداريالفرع الأوّل خصائص وأركان القرار 

  26 ------------------------------------ الإداريأوّلا  خصائص القرار 

  28 -------------------------------------- كان القرار الإداريثانیا  أر 
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  30 ----------------- ةالفرع الثاني مشروعیة القرار الإداري على ضوء قانون المنافس

31-----------------------أوّلا  فحص مشروعیة القرار الإداري لعیب في آثاره

33-----------------------ثانیا فحص مشروعیة القرار الإداري لعیب في هدفه

34--------------------------للصفقات العمومیةالمطلب الثاني بالنسبة

34--------------------------------الفرع الأوّل مفهوم الصفقة العمومیة

35-----------------------------------أوّلا  أطراف الصفقات العمومیة

36-----------------------------------ثانیا  مبادئ الصفقات العمومیة

38---------العمومیةالصفقات إبرامعلى عملیة الحرةالفرع الثاني صور تطبیق المنافسة

39----------------------------أوّلا  إخضاع الأعوان الاقتصادیین للمنافسة

40------------------------------ثانیا  تواطؤ الإدارة مع أحد المترشحین

41--------معنویة العامةالفصل الثاني آثار تطبیق المنافسة الحرة على الأشخاص ال

42---------------------المبحث الأوّل الجهات المختصة للفصل في النزاع

42------------------------------المطلب الأوّل الاختصاص القضائي

  43 ------------------------------ الإداريالفرع الأوّل اختصاص القاضي 

44-------------------------------------الإداریةأوّلا  رقابة المحكمة 

48---------------------------------------رقابة مجلس الدولةثانیا  

51------------------------------الفرع الثاني اختصاص القاضي العادي

51------------للمنافسةأوّلا  اختصاص القاضي العادي في إبطال الممارسات المقیّدة 

52-------------------ثانیا اختصاص القاضي العادي في التعویض عن الضرر

53--------------------------المطلب الثاني اختصاص مجلس المنافسة

54------------------------الأصلي لمجلس المنافسةالفرع الأوّل الاختصاص 

56----------------------الفرع الثاني الاختصاص الاستثنائي لمجلس المنافسة

57----------------المبحث الثاني إشكالیة القانون الواجب التطبیق على النزاع

58-------------نافسةبین القانون الإداري وقانون المالمطلب الأوّل التنازع القائم
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58-----------------------الفرع الأوّل أهداف قانون المنافسة والقانون الإداري

59-------------------------------------أوّلا  أهداف قانون المنافسة

61------------------------------------ثانیا  أهداف القانون الإداري

62-----------------------------الفرع الثاني ظهور القانون العام للمنافسة

62-------------المطلب الثاني تطبیق قانون المنافسة من طرف القاضي الإداري

63------------------الفرع الأوّل أهلیة القاضي الإداري في تطبیق قانون المنافسة

63------------المنافسةالقاضي الإداري عند تطبیق قانون أوّلا  الأسالیب التي یتبعها

65-----------------------ثانیا  نتیجة تطبیق القاضي الإداري لقانون المنافسة

65------بیق قانون المنافسةالفرع الثاني الصعوبات التي یواجهها القاضي الإداري عند تط

65---------------------أوّلا  عدم تخصص القاضي الإداري في مجال المنافسة

66-----------لس المنافسةتعارض قرارات القاضي الإداري مع قرارات مجثانیا  احتمال

66------------------------ثالثا  محدودیة الدور الاستشاري لمجلس المنافسة

69--------------------------------------------------خاتمة

73---------------------------------------------قائمة المراجع

  89 ------------------------------------------------- الفهرس



ملخّص

وموضوعها هو تقدیم خدمة  الإدارةإن نشاط الأشخاص المعنویة العامة یقتصر على 

وعلیه فان الأشخاص العامة تخضع لقانون المنافسة في حالة مزاولتها لأي نشاط عامة، 

اقتصادي، وذلك یستلزم توفر بعض الشروط العامة والخاصة، غیر أنه في بعض الأحیان قد 

انفرادیة أو عقدیة والتي قد تؤثرإماتقوم هذه الأشخاص ببعض الأعمال القانونیة التي تكون 

.على المنافسة الحرة

فبالتالي فان نطاق تطبیق المنافسة الحرة على الأشخاص المعنویة العامة یرتب أثرین، 

الأوّل یتمثل في تحدید الجهة المختصة للفصل في النزاع الناتج عن مخالفة قواعد قانون 

المنافسة؟ 

العادي؟ أو هل یمكن لمجلس  الإداري أمالقاضي  إلىأي هل الاختصاص یعود 

القانون الواجب التطبیق إشكالیةعن اختصاصه؟ أما الأثر الثاني یتمثل في المنافسة أن یعلن 

على النزاع؟

Résumé

L’activité des personnes morales se concentre sur l’administré et sa

finalité est l’intérêt général, et comme ces personnes morales peuvent être

sous le droit de la concurrence en cas d’exercice d’une activité économique,

et ceux la doivent avoir des conditions générales ou privées.

En revanche, ces personnes pourraient édicter des actes administratifs

sous forme d’actes unilatéraux ou bilatéraux susceptibles d’exercer une

influence sur la concurrence.

L’application du droit de la concurrence suscite deux effets, le premier

concerne la nécessité de désigner l’organe compétent pour résoudre le conflit

ainsi, est ce que la compétence revient au juge administratif ou civil ou au

conseil de la concurrence ? Le deuxième effet est la problématique du droit

applicable.


